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المحاضرة الثانيه عشر
مشكلات السياسه الأجتماعيه
أولا مشكلات رسم السياسه العامه :-
لا تتميز رسم السياسات العامه بالبساطه ووضوح المعالم وانما هي عمليه غامضه غايه في التعقيد و التشابك تشارك في صياغتها اطراف وجهات متعدده داخليه وخارجيه لكل منها قيم ومبادئ ومصالح لاتنسجم مع الاخر كلا او جزءا 
مع مايصاحب ذلك من صعوبه التوفيق بين أهداف ومصالح الجماعات والفئات المتباينه المؤثرة و المتأثرة بالسياسات العامه حيث تمر عمليه صنع السياسات بعده خطوات هي :-

1- معرفه وتحديد القضايا و المشاكل العامه الناجمه عن مطالب ورغبات المواطنين غير المجابه و المشبعه
2- تحديد بدائل السياسات العامه بعد جميع المعلومات و الحقائق واستشارة الجهات المعنيه اوذات المصلحه الحقيقيه بالمشكله محل الدراسه وتشكيل لجان على مستوى الجهاز التشريعي او الجهاز التنفيذي لتقصى المعلومات وسماع اراء المختصين 
3- اختيار السياسه المناسبه في هذه المرحله تجري عمليه مناقشه لكل بديل من بدائل السياسات العامه المقترحه التى قد تكون على شمل برامج او مشاريع للخدمات العامه او مقترحات ولوائح للانظمه و القوانين التى يراد اصدارها لمعالجه موضوع معين او تجنب تهديد ما حيث تخضع للنقاش وفق الدستور و المبادئ 
ان النقاش او التفاعل الذي يجري بين المستفيدين و المعنيين برسم السياسات العامه يمكن ان يأخذ احد الانماط التاليه :-
1) المساومه : وهي عمليه تناقض بين طرفين او اكثر ممن يتمتعون بالسلطه او الصلاحيه للاتفاق على حل مقبول ولو جزئيا لمصلحه اهدافهما وليس بالضرورة ان يكون الحل المتوصل اليها حلا مثاليا
ومن اهم الشروط التى يجب توافرها لاتمام المساومه : توافر الرغبه لدى المتساومين ووجود شئ ما عند كل مساوم يرغب فيه المساوم الاخر 
ب) المنافسه : تعرف المنافسه على انها نشاط يمارسه طرفان او اكثر بهدف الوصول الى الغايه ذاتها اي ان المنافسه تحدث عند وجود جهتين او اكثر تتعلق رغبتهما بالحصول على شئ ما يمتاز بالندرة النسبيه وان حصول اي منهما عليه يمنع الطرف الاخر منه كليا او جزءا كالمنافسه بين الاحزاب السياسيه او المنافسه بين المؤسسات الحكوميه للحصول على اكبر قدر من الموارد النادرة
ج) الصراع : وهو حاله من التفاعل بين طرفين يفوز احدهما بما يطمح اليه ولا يوفق فيه الطرف الاخر كما يتحمل كلفه فوز خصمه وقد ينشأ الصراع عن موقف تنافس اى ان المنافسه قد تتطور لتصل الى حاله من حالات الصراع عندما يحاول احد الاطراف المتنافسه تنحيه الاخر او ابعاده او تحميله تكاليف لا يطيق تحملها
د) الامر او الفرض : ويعبر عن اصدار الاوامر و التعليمات من السلطه الاقصى على السلطه الادنى لحثها على تأييد موقف السلطه العليا وتبني برامجها باستخدام منظومه التحفيز للمؤيدين و المعارضين 
هـ ) الاقناع و التعاون : وهو ان يستميل احد الاطراف الطرف الاخر ويحصل على تأييده على موقفه حول قضيه او مطلب ما بعد اقتناعه بسلامه الرأى او القضيه المعروضه عليه مما يؤدي الى ايجاد نوع التعاون بينهما واتفاقهم على تحقيق اهداف مشتركه 

ان رسم السياسات العامه يتميز بالتفاعليه و الديناميكيه بين اطراف المجتمع كافه , حكوميه وغير حكوميه واهم ما يميزها هو شموليه نتائجها حيث يتأثر بها كافه شرائح وفئات المجتمع ان لم يكن المجتمع كله مما يحتم الاهتمام بصياغتها ورسمها بشكل يؤدي الى نجاحها وتحقيق المنافع و العائدات المتوقعه منها بالتقليل من احتمالات فشلها على ادنى حد فالسياسات التى صياغتها بدقه مرتكزه على قاعده من المعلومات و المعطيات الواقعيه تجنب المجتمع الكثير من الاحباطات و الالام التى تصاحب تنفيذ السياسات العامه الفاشله

فعمليه صنع السياسه  العامه وبلورة قراراتها ليست بالعمليه الميكانيكيه او النمطيه لكي يمكن ان تكون مشكلاتها من جنس طبيعتها النمطيه وانما على العكس من ذلك فهناك مشكلات تؤثر على كفاءه السياسه العامه وفاعليتها وترتبط في حقيقه الامر بمجمل العمليه التنظيميه او التخطيطيه او السلوكيه في صنع السياسه العامه وهي كالاتى :-
1- مشكلات تتعلق بالمعلومات و التغذيه العكسيه التى تحتاجها عمليه صنع السياسه العامه و التى تتمثل في نقض المعلومات عن السياسات المنفذه او عدم دقتها او صحتها مما يمكن ان تؤثر على اتخاذ القرار السياسي ورشده 
2- مشكلات تتعلق بالقيود المفروضه على السياسه العامه من خلال الاطار المؤسس المحيط بعمليه صنع السياسه العامه و التى ترتبط بطبيعه النظم السياسيه ودرجه الحريه و الديمقراطيه المتاحه في المجتمع 
3- مشكلات تتعلق باخفاق السياسه العامه المتخذه و التى تتمثل في فقدان الثقه و العجز عن اتخاذ قرارات سليمه واهدار الموارد و التى ترتبط بصانعى السياسه انفسهم او المستفيدين و المعينين منها 
4- صعوبه ومشكلات ترتبط بطبيعه المشكلات العامه التى تتعامل معها السياسات العامه حيث ان المشكلات العامه عديده ومتنوعه ويصعب تحديد مكونتها واسبابها واساليب التعامل معها بسبب تداخلها و ارتباطها ببعضها حيث تتميز مشكلات السياسه العامه بالخصائص التاليه :-
أ) التبادليه : فمشكلات السياسه العامه تؤثر وتتأثر ببعضها فهى متشابكه وذات اجزاء مترابطه من نظام متكامل وليست منفصله عن بعضها
ب) الذاتيه : حيث ان تفسير وفهم تلك المشكلات واسبابها يتم وفق الخبرات الذاتيه او الشخصيه للقائمين بصياغه السياسات العامه حيث تؤثر وتأثيرا واضحا في تفسير المشكلات وتحليلها وتحديد اسلوب معالجتها
ج) الوضعيه: اي ان مشكلات السياسات العامه في الغالب تكون من صنع الافراد و الجماعات فهى توجد اينما وجدت التجمعات البشريه
د) الديناميكيه :ويقصد بها ان لمشكلات السياسات العامه حلولا بقدر فهمها وتفسيرها وتحديد الحلول المقترحه 
5- مشكلات مرتبطه باسبقيات او اولويات السياسه العامه حيث لا يمكن لاى دوله مهما كانت مواردها وامكاناتها ان تلبي مطالب مواطنيها او معالجه جميع مشكلاتهم مرة واحده لذا يتطلب الامر الاخذ بمبدأ الاولويات حيث يتم ترتيب المطالب و المشكلات الواحده تلو الاخرى بحسب اهميتها او درجه الحاحها ولكن هناك مشكلتين اساسيتين تعترض هذه العمليه هما :
أ) عدم وصول القضايا و المطالب المجتمعيه الى جدول الاولويات وذلك امل لتعارض بعض المطالب او القضايا مع القيم او المبادئ التى يؤمن بها المعنيون برسم السياسات العامه ومنفذيها او سيطرة جماعه معينه على المؤسسات الحكوميه ووسائل الاتصال الجماهيري او الاحزاب السياسيه ويمنعون الفئات الاخرى 
ب) صعوبه تحديد اى من القضايا المطروحه على الساحه هي قضايا عامه تحظى باهتمام الرأى العام او شرائح وفئات متعدده منه وايها لايعد من القضايا العامه حيث انها تتطلب ليس وضع سياسه عامه بل تتطلب وضع سياسات جزئيه مرتبطه بجهه معينه او منطقه جغرافيه معينه حيث مهما كانت الفوائد الناتجه عنها عظيمه ومهمه لهؤلاء فان المتأثرين بها و المنتفعين بها عدد من الافراد مقارنه بالمجموع الذي لم يتأثر بها 
ثانيا مشكلات مرتبطه بصياغه السياسه الاجتماعيه :

تمثل السياسه الاجتماعيه احد فروع السياسه العامه لاى مجتمع و التى ترتبط بواقع وابعاد المجتمع المختلفه وتحقيق العداله الاجتماعيه وتوفير خدمات الرعايه الاجتماعيه لذلك من الاهميه بمكان توفير المتطلبات الضروريه لتحقيق تلك السياسات كمقدمات اساسيه وتحديد الحاجات الاجتماعيه و الاهتمام بمجالات الرعايه الاجتماعيه التى تقابل حاجات اساسيه و الاكثر شده او تواجه مشكلات مجتمعيه كالاميه و المشكلات الصحيه 
تتأثر السياسه الاجتماعيه وجهود تحقيق الرفاهيه الاجتماعيه في المجتمعات ليس فقط بالقضايا و الضغوط الدوليه المحيطه بها بل ايضا بالظروف السياسيه و المحليه الداخليه مثل علاقه الدوله بالمواطنين ومدى تحسسها لقضاياهم ومطالبهم وانواع التشكيلات النقابيه وجماعات المصالح وعلاقه كل منها بالدوله بالاضافه الى قدرة النظام على كسب شرعيته ومستوى الشفافيه و المساءله التى تتمتع بها برامجه ومشاريعه 
كما ان هناك العديد من المشكلات الاخرى المرتبطه بصياغه السياسه الاجتماعيه و التى تحد من قابليتها للتطبيق في الواقع العملى وتجعلها احلاما وشعارات هوجاء ويمكن تحديد اهم هذه المشكلات فيما يلي :-
1- سيطرة السياسيين على عمليه صياغه السياسيات الاجتماعيه وفرض توجهاتهم السياسيه بما يضمن مصالحهم ومصالح احزابهم او انتماءاتهم السياسيه وتغييب دور الفنيين و المخططين الاجتماعيين عند صياغه السياسات الاجتماعيه 
2- ضعف او غياب المشاركه الشعبيه في صياغه وصنع السياسه الاجتماعيه اما قصدا او بسبب ضعف الوعى التخطيطي لدى افراد المجتمع واهميه المشاركه في صنع القرار السياسي
3- عدم مراعاه البعد القيمى و الثقافى السائد في المجتمع عند صياغه السياسات الاجتماعيه حيث تلجأ بعض الدول الى الاستعانه بنماذج للسياسات في الدول الاخرى دون اعاده توطين تلك السياسات لتتلاءم مع الواقع الثقافى و القيمى للمجتمع و التالى تصطدم برفض مجتمعى وفشل في التنفيذ
4- تباين تأثير وخبرات المشاركين في صنع السياسه الاجتماعيه وقوة هذا التأثير فيما بين الجهات الرسميه وغير الرسميه المشاركه بما لا يؤدى الى التوازن في اداء الادوار و المشاركه في صنع سياسات تتلاءم مع الواقع المجتمعى و الاقتصار على فئه دون الاخرى 
5- تعدد الانظمه السياسيه في المجتمع وتغييرها الامر الذي يؤدى الى عدم تأمين تحقيق الاهداف السياسيه و الاجتماعيه على المدى الطويل والتى تتطلب خطط استيراتيجيه تتمكن من الاستمراريه 
6- عدم التحديد الدقيق للحاجات الانسانيه في المجتمع من خلال مؤشرات قياس محدده كميه وكيفيه بما يساهم في صياغه سياسات اجتماعيه تقابل الحاجات الفعليه لافراد المجتمع بالاضافه الى التعدد و التنوع و التغيير الذى يطرأ على تلك الحاجات وخاصه في ظل العولمه و الانفتاح على العالم الامر الذي يؤدى الى عدم مصداقيه السياسات الاجتماعيه على المدى الزمنى البعيد 
7- ضعف او غياب نظم المعلومات المتطورة و التى تساهم في توفير بيانات ومعلومات دقيقه وحديثه وكافيه تساعد في صنع واتخاذ قرارات السياسه على اعلى درجه من الواقعيه و الرشد في سبيل مواجهه المشكلات واشباع الحاجات 
8- ضعف المنظمات و المؤسسات التخطيطيه وخاصه في المستوى المحلى بما يقلل من قدرتها على الاستقلاليه واتخاذ القرارات و المشاركه بفعاليه في صنع وصياغه السياسات الاجتماعيه 
ثالثا مشكلات التخطيط لتنفيذ السياسه الاجتماعيه :
تصدر السياسات الاجتماعيه في صورة تصميمات على درجه عاليه من التجريد ويعتمد فاعليتها ودرجه تأثيرها على الاسلوب الذى اتبع في التنفيذ لذلك فان نجاح السياسه الاجتماعيه يتوقف على الكيفيه التى يتم بها ترجمه السياسه بما فيها من حلول مثلى للقضايا الاجتماعيه المختلفه 
ويعتبر التخطيط الاجتماعى هو الاسلوب الامثل و الطريقه الاكثر فاعليه وكفاءة لتنفيذ وترجمه السياسه الاجتماعيه 
ويواجه التخطيط لتنفيذ السياسه الاجتماعيه نوعين من المشكلات هما :
1- مشكلات مرتبطه بالتخطيط في الدول الناميه 
2- مشكلات مرتبطه بالعمليه التخطيطيه ذاتها 

1- مشكلات مرتبطه بالتخطيط في الدول الناميه :
يستلزم التخطيط لتنفيذ سياسات الرعايه الاجتماعيه جهودا وعمليات وخطوات عديده على كافه المستويات الجغرافيه و الوظيفيه الا ان هناك العديد من الصعوبات او المشكلات التى تعوق التخطيط وعملياته
فسياسات التنفيذ تشمل عمليات التغيير التى تستهدف الانتقال من مجتمع زراعى الى مجتمع متقدم صناعيا بما يتفق مع احتياجات افراد المجتمع الاقتصاديه و الاجتماعيه و الفكريه وذلك بالاستثمار الامثل للموارد الطبيعيه و البشريه 
وهى تقوم على استنهاض المجتمع بكافه فئاته من خلال تعبئه كافه الامكانات و الطاقات الكامنه فيه بشكل كامل ومتوازن وبهذا يتضمن مفهوم التنميه بعدين اساسيين هما :
1- اتباع اساليب التخطيط لمواجهه التغيرات المصاحبه لعمليه التنميه
2- الهدف النهائي هو رفع الكفاءه واستغلال الطاقات و الموارد المجتمعيه بما يحقق التطور المتقدم في كافه الجوانب 
ويمكن وصف مجتمعات العالم النامي بانها مجتمعات تعانى من نمط من النمو غير متكافئ ويرجع ذلك الى تداخل الانماط الانتاجيه الحديثه و التقليديه في نسيج معقد من التفاعلات المتبادله وهى تتميز بالخصائص التاليه :
1- ضعف الروابط العضويه بين القطاعات الاقتصاديه و الاجتماعيه
2- عدم التناسب بين القدرات الانتاجيه من ناحيه وبين الاعباء البيروقراطيه و الخدميه المتعلقه بالعمليه الانتاجيه
3- اختلال العلاقه بين الانتاج ومتطلبات الاستهلاك
4- عدم التناسق بين مستويات التقنيه المستخدمه وانماط التفكير واسليب الحياه الاجتماعيه 
بالاضافه الى تميز النسق السكاني للمجتمع النامى بخصائص تعبر عن الوضع المتخلف لتلك المجتمعات و التى يمكن توضيحها في الخصائص التاليه :
1- مستوى خصوبه مرتفع
2- مستوى وفيات متناقض وان كان مازال مرتفعا بالقياس بالدول المتقدمه
3- هجرة داخليه مكثفه 
4- واذا ما اتيحت الفرصه هجرة خارجيه واسعه النطاق
5- توزيع عمرى جغرافي مختل
6- تدنى الخصائص السكانيه الاساسيه مثل مستويات التعليم , الصحه , انتشار البطاله وقله فرص العمل المتاحه
يمكن ايجاز مشكلات التخطيط في المجتمعات الناميه في النقاط التاليه :
1- زياده معدلات النمو السكانى بصورة لا تتوافق مع زياده معدلات الانتاج القومي بما يعوق الجهود التخطيطيه المبذوله لتحقيق الاهداف 
2- الفجوة التى تزيد اتساعا بين الموارد و الامكانات المحدوده وبين الحاجات و المشكلات المتزايده باستمرار
3- صعوبه التوصل الى تكنولوجيا متقدمه يصلح استخدامها عند التخطيط للتنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه في الدول الناميه وصعوبه استنباط نماذج وطنيه تتلاءم مع ظروف الواقع الاجتماعى المتميز للدول الناميه
4- اتجاه خطط التنميه في الدول الناميه الى الشمول و المركزيه بما لا يتيح الفرصه لملاءمه كثير من هذه الخطط للواقع الاجتماعي المحلى 
5- تركيز الخبراء و الفنيين في الاجهزة التى تقوم بالتخطيط على المستوى القومي وعدم توفر مثل هذه الخبرات عاده في الاجهزة التخطيطيه الاخرى على المستويات الاقليميه و المحليه
6- ارتفاع نسبه الاميه مما يعةق مشاركه المواطنين في الجهود التخطيطيه لتنميه مجتمعاتهم 
7- تفشي بعض الامراض الاجتماعيه مثل اللامبالاه و السلبيه و الاعتماد على الحكومه المركزيه ونقص الوعى التخطيطي وضعف الشعور بالمسئوليه الاجتماعيه لدى بعض المواطنين في الدول الناميه يعتبر احد المعوقات الرئيسسيه التى تقلل من فاعليه مشاركتهم في صنع القرارات التخطيطيه 
· بالاضافه الى العديد من المشكلات المرتبطه باغفال البعد السياسي في العمليه التخطيطيه وتجاهل المتغيرات المرتبطه بالنظام السياسي وبناء القوى السياسيه في المجتمع من حيث تأثيرها وتأثرها بالجهود التخطيطيه المرتبطه بالتنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه 



المحاضرة الثالثة عشر
مشكلات العملية التخطيطية
يقصد بالعملية التخطيطية:مجموعة الخطوات او المراحل التى تمثل عمليات مرتبة تحدث تفاعل يؤدى الى احداث تغيرات جزئية تتجه نحو تحقيق الاهداف التى يسعى اليها التخطيط الاجتماعى وهى تتصف بالتفاعل والديناميكية  وتلتزم بالاسلوب العلمى وقيم ومبادىء متفق عليها وتتضمن خطوات رئيسية هى:
1-تحديد الهدف              2-إعداد إطار الخطة 
3-وضع الخطة              4-تنفيذ الخطة
5-متابعة الخطة               6-التقويم 
وتتعدد المشكلات التى تواجه العملية التخطيطية وتتنوع وفقا للانشطة التى تتضمنها العملية التخطيطية والتى سنجملها فيما يلى:
1-صعوبة ترجمة الاهداف العامة التى تتضمنها السياسة الاجتماعية (الغايات)الى اهداف جزئية تفصيلية واضحة (أغراض)تتبناها الخطط بأنواعها المختلفة 
2- مشكلات مرتبطة بعملية تقدير الحاجات  تؤثر بالسلب على واقعية الخطة وهى :
أ-عدم وجود معيار عام يتم الاتفاق عليه عند تقديرالاحتياجات 
ب-عدم القدرة على تحديد نوعية المعلومات المطلوبة لاجراء هذه العملية 
ج-تعدد الحاجات وتنوعها مما يصعب مما يصعب تحديد الحاجات الفعلية لافراد المجتمع
د-عدم توفر صفتى الصدق والثبات لوسائل جمع البيانات والمعلومات التى تتفق وتقدير الحاجات مما يؤدى الى معلومات مضللة عنها
ه-عدم الاخذ بمبدأ تنوع المصادر للحصول على المعلومات الخاصة بالحاجات المجتمعية 
و-عدم القدرة على التوفيق بين آراء السكان والفنين والسياسين بالنسبة لعملية تقدير الحاجات 
3-مشكلات مرتبطة بعملية تحديد الاولويات تتمثل فى :
أ-عدم وجود جهاز متخصص أو لجان متخصصة للقيام بمهمة تحديد الاولويات 
ب-عدم توافر الاساليب والمعايير العلمية المستخدمة فى تحديد درجة أفضلية مشروع على آخر
ج-عدم توفر الوقت اللازم للقيام بعملية تحديد الاولويات بدقة
د-عدم توفر المخططين والمتخصصين فى القيام بمهمة تحديد الاولويات  
4- مشكلات مرتبطة بالبيانات والمعلومات التى تقوم عليها العملية التخطيطية والتى تنحصر فى عدم توفر نظام للمعلومات  قوى وفعال والذى بتوفره يتم تحقيق المزايا التالية :
-يساعد المخططين على التعرف على الاثار المترتبة على القرارات المتخذة
-يقلل من الوقت المستغرق فى اتخاذ القرار
-يحقق الاستخدام الامثل للبيانات 
-يوفر البيانات والمعلومات والتحليلات الاحصائية الواقعية لاجراء الدراسات والبحوث الازمة كأدوات أساسية تساهم فى اتخاذ القرارات التخطيطية 
5-مشكلات مرتبطة بالمشاركة الشعبية فى التخطيط والتى من اهمها :
أ-عدم الثقة من مدى رغبة أفراد المجتمع فى المشاركة فى القرارات التخطيطية 
ب-عدم التأكد من أن الناس لايعرفون ماذا يريدون وبالتالى لايعرفون الاالقليل عم نطاق الخيارات المفتوحة امامهم 

او عن النتائج المترتبة على الخيارات المختلقة وبالتالى يحتاجون الى التعليم والتبصير من قبل المخططين الاجتماعيين الذى يواجه بعدم توافر الوقت والصبر والفهم من جانبهم 
ج-عدم ضمان التعبير الجيد عن رغبات واحتياجات أفراد المجتمع عن طريق ممثليهم النيابين نظرا لتفاوت المستوى الاقتصادى والاجتماعى بينهم 
دوجود فجوة اتصالية بين المخططين وافراد المجتمع الذين يحاولون اشراكهم فى التخطيط 
ه-مايرتبط بعملية المشاركة من قدر كبير من الوقت والمال والقوة العاملة والقدرات التنظيمية الكبيرة الامر الذى لايشجع التخطيط بالمشاركة ولكن لابد من التاكد على ان هذا ثمن ضئيل مقابل ما تحققه المشاركة من نجاح وكفاءة للعملية التخطيطية 
6- مشكلات مرتبطة بعملية وضع الخطة وتنفيذها:
أ-عدم ادراك وفهم التفاعل الدينامى بين المقومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية والادارية للمجتمع 
ب-عدم الفصل بين اجهزة رسم ووضع الخطة واجهزة التنفيذ 
ج-عدم التوزيع العادل لمسئولية تنفيذ الخطط الاجتماعية بين الاجهزة الحكومية والاجهزة غير الحكومية لما لها من حرية ومرونه فى الحركة تساهم فى انجاز الخطة وتحقيق اهدافها 
7-مشكلات مرتبطة بالمتابعة والتقويم
أ-عدم الاهتمام بالتسجيل المنظم لكل خطوة من خطوات التنفيذ لاثبات مدى مطابقتها زمنيا وماليا لما سبق وضعه فى الخطة تحقيقا لاهداف عملية المتابعة  
ب-عدم وجود سبل للتنسيق بين اجهزة التقويم واجهزة التنفيذ والتى تؤدى الى مقاومة القائمين على التنفيذ وعدم تعاونهم  مع اجهزة التقويم 
ج-صعوبة قياس العائد الاجتماعى للخطة حتى يمكن الحكم على مدى نجاح او فشل الخطة فى تحقيق اهدافها 
د-التشكك فى صحة البيانات التى تقدم لاجهزة التقويم النهائى بسبب الاهمال او الجهل او فقدان الثقة بين الجهات المنفذة وجهات التقويم 
ه-صعوبة التحكم فى العوامل المتداخلة والمتشابكة التى تسبب  نجاح او فشل الامر الذى يصعب على اجهزة التقويم معرفة العوامل الحقيقية التى تسبب فى النتائج التى يراد تقويمها 
و-صعوبة الاستفادة من ناتج تقويم الخطة كتغذية عكسية فى تصميم ووضع خطط اجتماعية جديدة 
8-مشكلات مرتبطة بعملية التخطيط ككل :
ا- ضعف الاهتمام بالتخطيط الاجتماعى فى ارتباطه بالتخطيط الاقتصادى فى ضوء حاجات المجتمع مما يقلل كفاءة الخطة الموضوعة 
ب- عدم الالتزام بمبادىء التخطيط اثناء اجراء المراحل التخطيطية المختلفة 
ج-عدم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع ودرجة تقدمه فى التخطيط 
د-عدم الاخذ فى الاعتبار ان التخطيط جزء من نسيج المجتمع يحقق له اهدافه المنشودة 
ه-عدم الاستفادة من تجارب الدول الاخرى المتشابهة لظروف المجتمع ودرجة تقدمه فى التخطيط 
رابعا :المشكلات المرتبطة بتحليل السياسة الاجتماعية
تواجه عملية تحليل السياسة الاجتماعية مشكلات اهمها :
1-عدم القدرة على القياس الدقيق لعائد ومخرجات الرعاية الاجتماعية 
2-عدم اهتمام المخططين الاجتماعيين بالتخطيط الدورى للسياسات الاجتماعية للوقوف على الاهداف والنتائج التى تحققت والتى لم تتحقق للاستفادة منها فى صنع سياسات جديدة 
3- غياب الاحصاءات والبيانات والمعلومات الضرورية لتحليل السياسة الاجتماعية اوعدم دقتها وحداثتها فى حال توفرها 
4- عدم التحليل الدورى لسياسات الرعاية الاجتماعية خلال فترات زمنية محددة بما يساعد على تدعيم فعالية تنفيذها 
5- اعتقاد البعض وخاصة القائمين على تنفيذ السياسة الاجتماعية بأن التحليل هو تصيد للاخطاء وليس الاستفادة منه فى مراحل التنفيذ التالية او عند صنع سياسات اجتماعية جديدة او التغيير فى السياسة الاجتماعية القائمة 
6-عدم مرونة بعض القوانين والتشريعات الاجتماعية وعدمتوافقها فى التغيرات المجتمعية وصعوبة تغييرها بما يجعل من عملية تحليل السياسة الاجتماعية عملية غير مجدية وجهد مفقود














المحاضرة الرابعة عشر

السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 

· لقد بدات التنمية في المملكة العربية السعودية اولى خطواتها منذ اربعين عاما على اساس التخطيط الشامل في اطار القيم و التعاليم الاسلامية حيث تبلورت الاهداف الاستراتيجية بعدية المدى للتنمية منذ اعداد الخطة الاولى و حتى الخطة الثامنة التى تمثل اولى مراحل الاستراتيجية البعيدة المدى للاقتصاد السعودى .
· و تاتى جميع السياسات و الاليات و البرامج و المشاريع منسجمة مع توجهات الاستراتيجية و مساراتها في مراحلها الاولى لتحقيق اهداف اجتماعية 
· تشمل تحسين مستوى المعيشة و نوعية الحياة و توفير فرص العمل لجميع المواطنين السعوديين و توسيع نطاق التعليم و التدريب و الخدمات الصحية و الاجتماعية و تحسين نوعيتها بالاضافة الى التوسع في العلوم التطبيقية و التكنولوجية و تحفيز روح المبادرة و الابتكار في جميع المجالات 
· و ترى المملكة العربية السعودية مستقبلها على انه اقتصاد متنوع و مزدهر يكفل توفير فرص عمل مجزية ورفاهية اقتصادية و اجتماعية لجميع المواطنين و يوفر نوعية جيدة من التعليم و الرعاية الصحية للسكان و يساعد القوى العاملة على اكتساب المهارات اللازمة مع الحفاظ على القيم الاسلامية و التراث الثقافى 
· للمملكة و التوسع في حملات محو الامية و تنمية الموارد البشرية و توفير خدمات الرعاية الاجتماعية لجميع السكان مع زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة و يترافق ذلك مع التعهد من اجل تنويع و تنمية مصادر الايرادات و تعزيز الوعى البيئى و حماية البيئة 
· و تتمحور اهداف السياسة الاجتماعية و الاقتصادية حول تنويع القاعدة الاقتصادية و تعزيز القدرات في مجالات الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية للحد من الفقر و تحقيق التوازن في جميع انحاء البلاد 
· و قد حدد النظام في المملكة العربية السعودية مجموعة من الاحكام تتمثل في 
· الاول : منهج الله سبحانه و تعالى , فقد قررت المادة الاولى في نظام الحكم بأن المملكة العربية السعودية اسلامية دينها الاسلام و دستورها كتاب الله تعالى و سنة رسول الله (ص) كما نصت المادة الثالثة و العشرون من نظام الحكم حيث تحمى الدولة العقيدة الاسلامية و تطبيق شريعته و تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر و تقوم بواجب الدعوة الى الله 
· الثانى : حكم الدولة : و قد حدد النظام الاساس للحكم في المادة الرابعة و العشرون حكم الدولة بما يأتى: تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية و السلطة التنفذية و السلطة التنظيمية و تتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها وفقا لهذا النظام.
· الثالث: الاسرة: فقد اعترف النظام الاساسى لحكم بالاسرة وعدها نواة المجتمع السعودى و بهذا يدعم النظام الحقوق و الواجبات بين الاباء و الابناء و بين الازواج و كذلك يدعم وصاية الاب و قوامة الذكور على الاناث التى قررها الاسلام 
· وحول هذا نصت المادة التاسعة في نظام الحكم (الاسرة هى نواة المجتمع و يربى افرادها على اساس العقيدة الاسلامية ما تقتضيه من الولاء و الطاعة لله و لرسوله ولاولى الامر و احترام النظام و تنفيذه وحب الوطن و الاعتزاز به و بتاريخه المجيد كما ورد في المادة العاشرة من النظام) تعرض الدولة على توثيق اواصر الاسرة و الحفاظ على قيمها العربية و الاسلامية 
ثانيا : الاسس الاستراتيجية للسياسة الاجتماعية و الاقتصادية
· الاساس الاستراتيجى الاول :
· زيادة اسهام القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية , و الاهتمام بتأهيلها و تدريبها لتحسين انتاجيتها ورفع كفاءة ادائها , و الاستمرار في احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة 
· الاساس الاستراتيجى الثانى :
· الاهتمام بشؤون المرأة و تطوير قدراتها و ازالة المعوقات امام مشاركتها في النشاطات التنموية في اطار ما تقضى به القيم و التعالم الاسلامية 
· الاساس الاستراتيجى الثالث: 
· التوسع في خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية للسكان 
· الاساس الاستراتيجى الرابع :
· العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين و الاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحد منها و تقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات و البرامج الاقتصادية التى تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى، و تحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة 
· الاساس الاستراتيجى الخامس : 
· تطوير منظومة التعليم و التدريب بجميع عناصرها و الاهتمام بمخرجاتها بما يلبى احتياجات المجتمع المتغيرة و سوق العمل و متطلبات التنمية و يواكب المعارف و التقنيات الحديثة مع الاهتمام بالثقافة و نشرها 
· الاساس الاستراتيجى السادس: 
· تطوير الخدمات العامة و تحسين نوعيتها، و توفيرها بما يلائم الاحتياجات الفعلية المتزايدة للسكان و رفع كفاءة اداء الاجهزة المسؤولة عنها 
· الاساس الاستراتيجى السابع: 
· تحسين استغلال الموارد الاقتصادية مع التركيز على الترشيد كعنصر اساسى ورفع كفاءة اداء الاجهزة المسؤولة عنها 
· الاساس الاستراتيجى الثامن : 
· الاستمرار في بناء التجهيزات الاساسية بما يواكب زيادة الطلب عليها و تطوير ادائها و الاهتمام بصيانتها و المحافظة عليها و احلال بديل للمستهلك مهنا 
· الاساس الاستراتيجى التاسع :
· الاستمرار في الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة اسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة , الوطنية و الاجنبية , و تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية 
· الاساس الاستراتيجى العاشر :
· تخصيص مزيد من المرافق و النشاطات و الخدمات العامة, مع مراعاة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية اصولها و في اطار من المنافسة و الشفافية 
· الاساس الاستراتيجى الحادى عشر :
· تنمية السياحة و تطوير خدماتها و مرافقتها مع المحافظة على البيئة و التراث الوطنى 
· الاساس الاستراتيجى الثانى عشر :
· اتباع سياسة سكانية تراعى المتغيرات الكمية و النوعية للسكان و توزيعاتهم الجغرافية و تعزيز العلاقة بين المتغيرات السكانية و توجهات التنمية المستدامة 
· الاساس الاستراتيجى الثالث عشر :
· توزيع الموارد و الخدمات بين مناطق المملكة بما يقلل الفوارق التنموية بينها و يعزز ميزاتها النسبية و التنافسية .
· الاساس الاستراتيجى الرابع عشر :
· بناء قاعدة وطنية للعلوم و التقنية قادرة على الابتكار و التجديد و التوسع في استخدامات المعلومات و الاتصالات و تطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطنى .
· الاساس الاستراتيجى الخامس عشر :
· الاستمرار في عملية التطوير الادارى و توفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية و الكفاءة الاقتصادية .
· الاساس الاستراتيجى السادس عشر :
· انتهاج سياسات مالية و نقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى و تحقق مستوى عال من التوظيف و تعزز الاستقرار الاقتصادى .
· الاساس الاستراتيجى السابع عشر :
· تخفيض حجم الدين العام الى معدلات مقبولة و تطوير اليات لتحقيق الاستقرار المالى على المدى البعيد .
· الاساس الاستراتيجى الثامن عشر :
· اتباع منهج الادارة المتكاملة للموارد المائية و تعظيم الاستفادة من هذه الموارد مع التركيز على الترشيد في استخدامها و تنمية مصادرها و اساليب المحافظة عليها.
· الاساس الاستراتيجى التاسع عشر :
· تشجيع المؤسسات الخاصة و الافراد على الاسهام في الاعمال التطوعية و الخيرية في المجالات الاجتماعية و الصحية و التعليمية و ترسيخ مفهومها و اهميتها و الارتقاء بوسائلها و اساليب ادائها.
· الاساس الاستراتيجى العشرون :
· الاستمرار في الاهتمام بحماية البيئة من التلوث و تطوير انظمتها و حماية الحياة الفطرية و انمائها و المحافظة على الموارد الطبيعية و ترشيد استغلالها .
· الاساس الاستراتيجى الحادى و العشرون :
· تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و توثيق علاقات المملكة بالدول العربية و الاسلامية و الدول الصديقة و المجموعات الاقتصادية الدولية .
ثالثا : الاهداف العامة للسياسة الاجتماعية و الاقتصادية
· الهدف الاول :
· المحافظة على التعاليم و القيم الاسلامية و تعزيز الوحدة الوطنية و الامن الوطنى و الاستقرار الاجتماعى و ترسيخ هوية المملكة العربية و الاسلامية 
· الهدف الثانى :
· الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج و المعتمرين بما يكفل اداء الشعائر بيسر و سهولة 
· الهدف الثالث :
· رفع مستوى المعيشة و تحسين نوعية الحياة و توفير فرص العمل للمواطنين و ذلك من خلال تسريع عملية التنمية و رفع معدلات النمو الاقتصادى و التوسع الكمى و النوعى في الخدمات التعليمية و الصحية و الاجتماعية .
· الهدف الرابع :
· تنمية القوى البشرية و رفع كفاءتها و زيادة مشاركتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطنى .
· الهدف الخامس : 
· تنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المحالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و مشتقاتها و صناعات التعدين و السياحة و تقنية المعلومات .
· الهدف السادس 
· تحسين انتاجية الاقتصاد السعودى و تعزيز قدراته التنافية و تهيئته للتعامل بمرونة و كفاءة اكبر مع المتغيرات و المستجدات الاقتصادية على الاصعدة المحلية و الاقليمية و الدولية .
· الهدف السابع :
· زيادة اسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 
· الهدف الثامن :
· تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة, و تضييق الفجوة التنموية فيما بينهما .
· الهدف التاسع :
· تطوير منظومة العلوم و التقنية و الاهتمام بالمعلوماتية و دعم و تشجيع البحث العلمى و التطور التقنى لتعزيز كفاءة الاقتصاد السعودى و مواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة 
· الهدف العاشر :
· المحافظة على الموارد المائية و تنميتها و ترشيد استخدامها .
· الهدف الحادى عشر :
· حماية البيئة و تطوير انظمتها في اطار متطلبات التنمية المستدامة .
· الهدف الثانى عشر :
· الاستمرار في تعزيز و تطوير علاقات المملكة بالدول العربية و الاسلامية و الدول الصديقة .
رابعا : مجالات السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
· أدت التطورات التى حققت في مجالات الرعاية الاجتماعية الى الارتقاء بقدرات المواطن و امكاناته ورفع درجة تأهيله للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المحلية و العالمية في ظل الايمان بالقيم الاسلامية لرعاية المجتمع و العناية بجميع افراده من خلال العديد من المجالات و التى تتمثل في : 
· 1- السياسة الاجتماعية في مجال السكان و مستوى المعيشة:
· و تتمثل السياسة السكانية في مجموعة الاجراءات و البرامج التى تهدف الى تحقيق اهداف ديمغرافية 
· محددة في اطار اهداف التنمية من خلال التاثير على المحاور السكانية المرتبطة بحجم السكان و معدل نموهم و توزيعهم العمرى و الجغرافى .
· ولا شك ان الاهتمام بالقضايا السكانية سيدعم الانجازات الكبيرة التى حققتها المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البناء من اجل تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في جميع مناطق البلاد .
الاستراتيجة
· تهدف استراتيجية التنمية الى رفع المستوى المعيشى للسكان و ذلك في اطار اهداف التنمية :
· الاهداف العامة :
· -زيادة نصيب الفرد في الدخل الوطنى
· -معالجة الفقر
· -توفير التعليم للجميع
· -توفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان 
· -توفير خدمات الهاتف و الانترنت لجميع السكان 
· -تحقيق معدل نمو سكانى يتماشى مع الجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشى للسكان .
· -الحد من الهجرة الداخلية 
· -خفض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة 
· -خفض معدل وفيات الامومة 
· -تحسين الخصائص الصحية و التعليمية للشباب
· -تحسين نوعية حياة المسنين 
· يعتمد تحقيق هدف رفع المستوى المعيشى للسكان على التالى:
· -تحقيق  النمو المتواصل في متوسط دخل الفرد 
· -تفعيل تطبيق التعليم الالزامى في المرحلة الابتدائية 
· -التوسع في توفير خدمات الهاتف و الانترنت بأسعار مناسبة في جميع ارجاء المملكة 
· - الاستمرار في توفير الخدمات التعليمية و الصحية و فرص العمل بما يجذب السكان للاستقرار في مناطقهم الاصلية 
· -التوسع في تطعيم الاطفال ضد الامراض المعدية و الشائعة 
· - الاستمرار في تحسين نوعية خدمات الرعاية الطبية للحوامل و خدمات التوليد و تشجيع الامهات للمتابعة الطبية بعد الولادة 
· -التوسع في الحملات الاعلامية التى ترمى الى توعية الشباب باخطار العادات الضارة 
· -تشجيع المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع رعاية المسنين الصحية و الاجتماعية و برامجها
· -تشجيع المسنين على الاستفادة من خبراتهم و قدراتهم في مجال العمل الاجتماعى و التطوعى .
· 2-السياسة الاجتماعية في مجال الاسرة و المجتمع :
· الاسرة تمثل الوحدة الاساسية للمجتمع و احدى مؤسساته الحيوية المكلفة بدعم تماسك النسيج الاجتماعى و التنشة الاجتماعية من خلال العناية و التمكين لأفرادها و تربية الابناء و تنشئتهم تبعا لمجموعة القيم و المبادئ السائدة في المجتمع 
· ولقد اهتمت المملكة بالاسرة و جعلتها نواة المجتمع حيث اكد النظام الاساسى للحكم حرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة و الحفاظ على قيمها العربية  و الاسلامية ورعاية جميع افرادها و توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم .
· استراتيجية :
· سيتم تنفيذ استراتيجية تطوير دور الاسرة في المجتمع و العناية بها في ضوء قيم و مبادئ المجتمع السعودى.
· الاهداف العامة :
· -توثيق اواصر الاسرة و الحفاظ على قيمها العربية و الاسلامية ورعاية افرادها و توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم 
· -كفالة حق المواطن و اسرته في حالة الطوارئ و المرض و العجز و الشيخوخة 
· -دعم نظام الضمان الاجتماعى و تشجيع المؤسسات و الافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية 
· يعتمد تحقيق الاهداف الرئيسية في مجال الاسرة على التالى:
· -تطوير التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالاسرة ورعايتها في الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدنى
· -تشجيع العمل التطوعى و توسعه فرص مشاركة المواطنين 
· -اتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الرعاية و التأهيل الاجتماعى 
· -تعزيز الرعاية الاجتماعية لتغطية جميع الفئات ذات الاحتياجات 
· -توفير خدمات الرعاية الاجتماعية في جميع المناطق 
· -احداث دور و مؤسسات للملاحظة و التوجيه الاجتماعى في جميع المناطق 
· - التوسع في انشاء مراكز التأهيل الشامل في المناطق المحتاجة اليها
· -الاستمرارفى تطوير نوعية و كفاءة الخدمات الاجتماعية 
· -اعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعى و اساليب تطبيقه ليتواكب مع المستجدات في المجتمع
· -مراجعة الانظمة و اللوائح المتعلقة بالتنمية الاجتماعية و تطويرها خاصة التى تتعلق بالطفولة و الاحداث و الايتام و المعاقين و المسنين 
· -تطوير التنسيق بين الجهات المعنية للوصول الى التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين من قبل مختلف الجهات الحكومية و الاهلية 
· -اعداد الدراسات و المسوحات لتقويم مدى فاعلية خدمات شبكة الامان الاجتماعى.
ثانيا : مراجعة عامة على مقررسياسات الرعاية الاجتماعية  
· السؤال الاول : عرف المصطلحات الاتية 
1- - السياسة:
 مصطلح عربي الأصل يشتق من الفعل (يسوس) أي الحكم أو القيام بالأمر ويستخدم بمعنى policy  لتدل على صنع القرار وتنفيذه, كما تعني ايضا فن إدارة المدينة أو حكم المدينة
ارتبطت كلمة سياسة بنشاط الحكومة الذي يقوم على إصدار مجموعة من القرارات التي ترسم شكل الحياة , كما تعرف السياسة على أنها تفكير يوجه سلوك وتصرفات وبرامج دولة أو منظمة أو فرد.
2- السياسة العامة
هي مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل قرارات أو مخرجات النظام الأساس في مجال معين
 يراها البعض على أنها تفكير يعبر عن الأهداف التي ترى الدولة تحقيقها في جميع الميادين والوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف وهناك من يطلق على السياسة العامة على أنها مجموعة من المبادئ والخطط والإجراءات والتدابير الصادرة عن الدولة والتي يتم ترجمتها إلى مجموعة من التصرفات بعد اعتمادها من السلطة التشريعية.
3- السياسة الاجتماعية
هي جزء من السياسة العامة للدولة , فهي تحدد إطارها وينحصر إهتمامها في تحقيق العدالة من خلال التوزيع العادل لعائدها بما يحقق رفاهية المجتمع .
وتناول كثير من العلماء تعريف السياسة فقد عرفها عبد الحليم رضا بأنها مكون أساسي من مكونات السياسة العامة في المجتمع , وهي تمارس باستخدام الآليات المتآلف عليها في العرف السياسي , وتهدف إلى تحقيق قدر متزايد من العدالة الاجتماعية عن طريق توفير الخدمات المتنوعة والمتكاملة لأفراد المجتمع ككل, وتقدم للفئات الأكثر احتاجا على وجه الخصوص , وهي بذلك تعمل على تشكيل المجتمع ككل.
ويرى عبد العزيز نختار السياسة الاجتماعية أنها محصلة التفكير المنظم الذي يستمد من أيديولوجية المجتمع ويسعى إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية طويلة الأصل ويوضح مجالات خدمات وبرامج ومشروعات الرعاية الاجتماعية ويوضح جهود التخطيط لخدمات ومشروعات الرعاية الاجتماعية.
ويؤكد احمد كمال على ان السياسة الاجتماعية مجموعة القرارات الصادرة من المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية العامة , وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود إيديولوجية المجتمع ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحتوي عددا من البرامج ومجموعة المشروعات الاجتماعية المترابطة المتكاملة .
4- سياسات الرعاية الاجتماعية
سياسات الرعاية الاجتماعية أحد مجالات السياسة الاجتماعية فهي بمثابة النسق الفرعي من السياسة الاجتماعية تستخدمها الحكومات لتوزيع الموارد المحدودة . ويمكن تعريفها على أنها:
سياسات الحكومات التي تشمل فعل مخطط له تأثير مباشر على رفاهية المواطنين عن طريق إمدادهم بالخدمات والدخل , والتي يشمل التأمين الاجتماعي والمساعدات العامة والخدمات الصحية وخدمات الرعاية والإسكان. 
سياسات الرعاية الاجتماعية هي تلك السياسة التي تؤثر في توزيع الموارد حيث تمثل آلية الحكومات في توزيع الموارد المحدودة والاتفاق والاختلاف على أولوية الاهتمامات والقضايا المرتبطة بتحديد واختيار البرامج. 
وعرفها البعض على أنها مجموعة من المسارات التي تحدد الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وبرامج ومشروعات موجهة بتشريعات وقرارات ترتبط بالإطار الاقتصادي والقيمي والسياسي في المجتمع لتحقيق العدالة في الداخل والخدمات كمبادئ توجه العمل الاجتماعي في المجتمع.  
صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
· مفهوم صنع سياسة الرعاية الاجتماعية فى أنه "قرار سياسى يشارك فيه السياسيين والتنفيذيين وأعضاء المجالس التشريعية وجماعات الضغط والمصالح ويتم فى ضوء التفاعل بينهم بلورة سياسة واضحة وتحديد جوانب القوة والضعف فيها ليتم الاستفادة منها عند صياغة سياسة مستقبلية.
· وهذا المفهوم يشير إلى أن عملية صنع السياسة عملية مشتركة بين كافة القوى المجتمعية الحكومية وغير الحكومية والنيابية تستهدف تحديد المسارات التى يمكن بها تحقيق الأهداف الاسترتيجية للمجتمع من خلال إصدار قرارات سياسية معينة.
· ويرى -نيل جلبرت وهارى سبيكتN.Gilbert & H.Sphect - أن صنع سياسة الرعاية الاجتماعية يعنى "تلك العملية التى يتم من خلالها ترجمة الشعور العام بوجود حاجات غير مشبعة إلى أساليب جديدة لمقابلة هذه الحاجات"
· كما يرى أندرسون -Anderson- أن صنع السياسة يشمل العديد من الأنشطة التى تبدأ بتحديد المشكلة وصياغة أجندة أو أهداف السياسة وتستمر حتى تصل للتقويم والتعديل أو الاستمرار فى تطبيق السياسة.
· بينما يرى-ألكوكCliff Alcock  أن صنع سياسة الرعاية الاجتماعية هى تلك العملية التى من خلالها يتم توزيع المسئولية بين الحكومات والمنظمات المدنية بهدف وضع إطار للتعامل مع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
· وهو ما يؤكد على أن سياسة الرعاية الاجتماعية تهدف الى تحسين رعاية الإنسان ومقابلة احتياجاته من تعليم وصحة وضمان اجتماعى وبالتالى فعملية صنع السياسة هنا تتمثل فى عملية صياغة الأهداف والأفكار التى من خلالها تتمكن الحكومات من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمواطنيها.
· وقد أوضح "جونز"Jones الأنشطة التى تشتملها عملية صنع السياسة فى التعرف على المشكلة ثم صياغة الحلول التى يمكن أن تواجهها يستتبعها اتخاذ القرارر السياسى ثم تطبيق البرنامج وينتهى الفعل الحكومى بتقييم النتائج, وهذا يمثل الإطار الذى عادة ماتطبقه الحكومات المختلفة فى صياغة وصنع السياسات العامة.
تحليل السياسة الاجتماعية
· يشير مفهوم تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه الى مجموعه من المهارات الفنيه المستخدمه لوصف وتقدير وتأثير سياسات الرعايه الاجتماعيه لذلك فتحليل سياسات الرعايه الاجتماعيه يتطلب توفر قدر كبير من المعرفه و المهارة المرتبطه بالقدرة على جمع وتنظيم ونقل المعلومات وتفسيرها وكذلك مهارات التنبؤ وحساب العائد 
· يرتبط مفهوم تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه مع تحليل محتوى وعائدات برامج العمل المصممه لمواجهه المشكلات الاجتماعيه او على الاقل الجهود المقدمه او التى يمكن تقديمها تجاه تلك المشكلات
قد يخلط البعض بين تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه وتقويمها غير ان الاولى اشمل واعم من الثانيه حيث يركز تقويم سياسات الرعايه الاجتماعيه الى تقويم الاداء فقط بينما يذهب تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه الى ابعد من ذلك حيث يركز على الجوانب التاليه :-
1- القضايا الاجتماعيه وتحليل تأثيرها
2- الاهداف الاستيراتيجيه والقيم المتصله بها
3- استيراتيجيات العمل المستهدفون و التغيرات الكميه و الكيفيه فيها
4- مدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و العداله في توزيع الخدمات
5- القوى السياسيه المؤثرة في صنع وصياغه سياسات الرعايه الاجتماعيه
6- السياسه المقترحه للرعايه الاجتماعيه (قضاياها – ركائزها- مجالاتها- كيفيه تنفيذها )
أذكر أهمية تحديد السياسة الاجتماعية
تشكل السياسة الإطار الذي يحوي عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما أنها تشكل أيضا الإدارة التي توجه هذه العمليات فالسياسة يعضدها المجتمع من خلال مكوناته الشرعية , وبذلك فإن تحديد السياسة الاجتماعية لها أهمية تتضح فيما يلي:
أ)عن طريق تحديد السياسة الاجتماعية يمكن تحقيق امثل استثمار ممكن للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة في المجتمع او التي يمكن إتاحتها أو يكون من المطلوب توافرها او تنميتها
ب) إشباع احتياجات أفراد المجتمع وتحقيق النمو المستمر المطرد ودفع المجتمع نحو التقدم المستمر اجتماعيا واقتصاديا وذلك بالتركيز على:
                   1- القدرة على التوقع والتنبؤ العلمي السليم.
                   2- القدرة على تحقيق التوازن الدينامي المستمر بين حاجات ومشكلات المجتمع من ناحية وموارده البشرية والمادية من ناحية أخرى.
يساهم تحديد السياسة الاجتماعية في عملية توزيع الموارد وفي تشكيل نزوعية الحياة لأفراد المجتمع وتعديل الإمكانيات والأدوار والحدود والجزاءات بين الأفراد والوحدات الاجتماعية داخل المجتمع.
د) توضح مجالات العمل واتجاهاته وأسلوب التنفيذ في ضوء تحديد الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى التي يسعى المجتمع لتحقيقها.
ه) تعمل على تعاون المخططين في تحديد الأولويات عند وضع الخطط الاجتماعية للتنفيذ كما أنها توضح الأسس التقويمية للبرامج والخطط.
و) تحديد السياسة الاجتماعية يعمل على ربط الأجهزة القائمة على تنفيذ البرامج والمشروعات الاجتماعية والعمل على تكامل الخدمات المقدمة.
ز) تجنب الارتجال في رسم ووضع الخطط والبرامج والمشروعات ويساعد على إيجاد مناخ ملائم لتحقيق أهداف السياسة.
وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في تحديد السياسة الاجتماعية والتي يمكن حصرها فيما يلي:
1- مدى توافر البيانات سواء كانت عن منظمات الرعاية الاجتماعية في المجتمع او على التعرف على المشكلات والحاجات غير المشبعة من ناحية والموارد التي يمكن أن تستخدم في إشباعها من ناحية أخرى.
2- الفئات التي تعمل معها السياسة لتحقيق أهدافها.
3- اختيار المشكلات التي لها أولوية في المجتمع.
4- أسلوب العمل الذي يتبع في العمل الاجتماعي.
5- مدى توفر الفرص للمشاركة الشعبية.
6- الإطار الثقافي السائد في المجتمع وما يحتويه من نسق قيمي واتجاهات إيديولوجية.
7- مدى توافر كوادر فنية وسياسات لديها وضوح فكري يتعلق بأهداف وأولوية البرامج والمشروعات واحتياجات المجتمع حتى تكون السياسة معبره عن تلك الاحتياجات مستهدفه إشباعها. 
8- الأهمية التي يعطيها سكان المجتمع لما سوف يترتب على تطبيق السياسة وكذلك تنفيها ومدى تناسب التكلفة مع العائد المتوقع في تنفيذ السياسة.
ماهى مداخل صنع السياسة الاجتماعية
· تعدد ت وجهات النظر المرتبطة بمداخل سياسة الرعاية الاجتماعية فى العديد من دول العالم المختلفة والمتباينة والأيديولوجية والنظم السياسية وقد قام (مارتن راين) (martin rein) بحصر تلك المداخل وتصنيفها طبقاَ للوظيفة والغرض لسياسة الرعاية الاجتماعية فى المداخل التالية :1- مدخل المساندة أو الواجب : حيث تهدف سياسة الرعاية الاجتماعية إلى تحقيق الاتسقرار للنظم الأخرى فى المجتمع عن طريق مساعدتها على تحقيق وظائفها وسد الثغرات التى تنشأ نتيجة لعدم استقرارها , فهو علاج يركز على الفئات الأكثر احتياجاَ .
· 2- مدخل المساعدة: حيث تهدف سياسة الرعاية الاجتماعية إلى تقديم المساعدات والخدمات للفئات الضعيفة فى المجتمع كالأطفال والمسنين.....وغيرهم, فهى تعتبر وسيلة لمساعدة الأنظمة الأخرى وبالتالى يكون التركيز على الخدمات ذات الآثار الإيجابية المتعددة والتى تخدم أنظمة أخرى .
· 3- مدخل الاعتماد المتبادل: حيث تنشأ سياسة الرعاية الاجتماعية لتحقيق خدمات متبادلة بينها وبين السياسات الأخرى, ويستند هذا المدخل على أن نظام الرعاية الاجتماعية يكون نظام أساسى كغيره من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية...الخ . فى المجتمع ومن ثم تتسع نطاق خدمات الرعاية للمجتمع ككل.
· 4- مدخل الاستقرار المجتمعى : حيث تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية وسيلة لتحقيق الاستقرار المجتمعى والضبط الاجتماعى عن طريق تقديم الخدمات للأفراد العاطلين والمجرمين وغيرهم حتى لايشكلون عبئاَ على تحقيق الاستقرار المجتمعى, وتسعى السياسة لتقديم خدمات علاجية تقلل من السلوكيات السلبية فى المجتمع, فهى خدمات استثنائية وتقدم فى أوقات الطوارئ تتقلص بمجرد استعادة المجتمع لاستقراره.
· ويتوقف الأخذ بأحد هذه المداخل كمدخل لسياسة الرعاية الاجتماعية فى أى مجتمع على أيديولوجية المجتمع وقيمه ومشكلاته وظروفه الاقتصادية ونظمه السياسية, وهذا يتطلب العمل دائماَ على تحديد  الحاجات والمشكلات الاجتماعية القائمة التى ترتبط بهذا المجتمع حتى يمكن التحديد الدقيق لمجال ووظيفة سياسة الرعاية الاجتماعية التى يتبناها المجتمع , وبما أن سياسة الرعاية الاجتماعية هى التى توجه وترسم مسارات أفعال برامج الرعاية الاجتماعية  والتخطيط بهذه البرامج يكون فى إطار سياسة الرعاية والتى لا يمكن لها أن تحقق أهدافها المرسومة فى غيابها.
أذكر نماذج الرعاية الاجتماعية وعلاقتها بمداخل صنع السياسة
· ترتبط مداخل سياسة الرعاية الاجتماعية ارتباطاَ مباشرا بنموذج الرعاية الاجتماعية فى المجتمع حيث يوضح نموذج الرعاية الأهداف والوظائف والبناءات التنظيمية التى تقابل الحاجات وتوجه المشكلات الاجتماعية فى المجتمع وبالتالى يتحدد مدخل السياسة الاجتماعية المحقق لهذه الأهداف .
· وبالضرورة يجب أن نوضح أن هناك العديد من النماذج الأساسية للرعاية الاجتماعية والتى حصرها (ماكروف )(macrov) عام (1995) واستخلص منها نماذج شاملة للرعاية الاجتماعية تتحدد فيما يلى :
· - نموذج العالم الحديث :The New World Order Model:
يهدف نموذج الرعاية الاجتماعية إلى إعادة بناء النظام العالمى اقتصاديا وسياسياَ واجتماعياَ وبيئياَ عن طريق إنشاء تنظيمات هدفها الإسهام فى علاج المشكلات العامة فى الدول كمشكلة الفقر والجفاف وسوء التغذية وغيرها والعمل على إشباع الحاجات الأساسية للأنسان فى أى مكان فى العالم وهو الدور الذى تقوم به منظمات الأمم المتحدة للصحة والأغذية والثقافة وغيرها, والهيئات الإنسانية العالمية كهيئة الصليب الأحمر الدولى ومثيلاتها.
هناك مهام لممارسة السياسة الاجتماعية
· عند ممارسة الاخصائى الاجتماعى للسياسة الاجتماعية يكون هناك عدة مهام أساسية يقوم بها وتتلخص تلك المهام فيما يلى :
· 1- مهام مرتبطة بدراسة وتحليل السياسة الاجتماعية حيث يعتبر تحليل السياسة الاجتماعية أهم الأنشطة التى يمارسها الأخصائى الاجتماعى وذلك بهدف التأكد من أن السياسة الاجتماعية :
· واضحة المعالم , أى تكون مفهومة وواضحة من قبل المنظمات والأجهزة المجتمعية ومدعمة من قبل أفراد المجتمع وجماعاته.
· شرعية أى ترتكز على قاعدة من التشريعات والقوانين الملزمة لكافة الأجهزة والقطاعات فى الدولة .
· عادلة, أى تحقق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الخدمات وتضمن وصولها إلى مستحقيها.
· عقلانية أى أنها متوافقة مع القيم الاجتماعية وأيديولوجية المجتمع وتتوافق مع الواقع المجتمعى .
· مثالية أى أنها تمثل أحسن البدائل المتاحة لتحقيق الأهداف الاجتماعية العامة للمجتمع.
· محددة التكلفة والعائد, أى أن العائد من تنفيذها مخطط ومحسوب ويتناسب مع تكلفتها المنفذة لها .
· وكذلك يقوم الاخصائيين الاجتماعيين عند تحليل السياسة الاجتماعية بتحديد مواطن القصور والضعف فى السياسة وما يترتب على ذلك من رصد واقتراح وصياغة التعديلات المطلوبة والتى تعالج مواطن الضعف فى السياسة.
· 2- مهام مرتبطة بمواجهة مشكلات السياسة الاجتماعية, حيث تظهر مشكلات السياسة لسببين رئيسيين هما :
· أ- عندما تؤث السياسة الاجتماعية على المواقف المختلفة فى المجتمع كالصحة والفقر,الجريمة, البطالة.....الخ أى ينتج من تطبيق السياسة الاجتماعية بعض الآثار السلبية على الأوضاع المجتمعية المختلفة مثال خصخصة الرعاية الاجتماعية.
· ب- عندما يحدث صراع أو خلاف بين المشاركين فى صنع السياسة الاجتماعية حول تهديد أهداف السياسة أو وسائل تحقيق هذه الأهداف
ماهى مستويات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية
· وتتحقق تلك الأهداف من خلال العمل على عدة مستويات للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية والتي حددها زاسترو في ثلاث مستويات تتمثل في:
· 1- الممارسة على مستوى الوحدات الصغيرة micro practice  وتتم فيه الممارسة بالعمل المباشر مع الأفراد.
· 2- الممارسة على مستوى الوحدات المتوسطة mezzo practice ويعني بالعمل مع الأسر والجماعات الصغيرة الأخرى .
· 3- الممارسة على مستوى الوحدات الكبرى macro practice ويعني بالعمل مع المنظمات والمجتمعات وإحداث التغييرات في النظم والسياسات الاجتماعية وبناء على ذلك تعتبر السياسة الاجتماعية أحد مستويات الممارسة لمهنة الخدمة الاجتماعية macro practice .
اذكر مستويات الممارسة للسياسة الاجتماعية
· عند تولى الاخصائيين الاجتماعيين مهام التدخل المهنى على مستوى السياسة الاجتماعية تكون هناك عدة مستويات للتدخل  تم تحديدها فى مستويين رئيسيين هما:
· 1- مستويات تدخل كبرى macro interventions :
 ويكون التدخل المهنى هنا لممارس السياسة الاجتماعية من خلال العمل على تطوير أو تعديل أو وضع بدائل للسياسة الاجتماعية ويكون التدخل فى عملية صنع السياسة أو تنفيذ السياسة وإدارة برامجها أو فى عملية تقويم السياسة وتعديلها أو القيام بعملية دراسة وتحليل السياسة الاجتماعية , أى تكون الممارسة على مستوى السياسة الاجتماعية ذاتها .

· 2- مستويات تدخل صغرى micro interventions :
وذلك من خلال التدخل على أحد المستويات الجغرافية المختلفة للمجتمع     ( المستوى القومى و الإقليمى , المستوى المحلى ) أو التدخل على المستوى الإدارى أى العمل مع المنظمات المختلفة المسئولة عنتنفيذ السياسات الاجتماعية , ويكون التدخل هنا بهدف وضع حلول للمشكلات التى تعوق تنفيذ السياسة الاجتماعية على أى من تلك المستويات أو التدخل لمساعدة المستويات المحلية على المشاركة فى صنع وتشكيل السياسة الاجتماعية لتكون أكثر ارتباطاَ بواقع الحاجات والأولويات المجتمعية  .
تناول بالشرح متطلبات الممارسة في السياسة الاجتماعية
· كى يتمكن الاخصائيون الاجتماعيون من ممارسة السياسة الاجتماعية بنجاح وفعالية لابد من توفر المتطلبات التالية :
· 1- إعداد وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين من خلال التدريب العملى وإمدادهم بالأساس المعرفى الخاص بالسياسة الاجتماعية وتطبيقاتها , ذلك بالأضافة إلى التخصص الدقيق على مستوى الدراسات العليا .
· 2- فهم وإدراك نظريات وعمليات صنع القرار والوقوف على الجهات المشاركة فيها وكذلك القوى الاجتماعية المؤثرة فيها .
· 3- دراسة حالة المجتمع بالنسبة لعمليات رسم السياسة الاجتماعية وتنفيذها وأساليب تقويمها ودور الدولة والنظام السياسى القائم فى صنع السياسة الاجتماعية .
· 4- الإلمام الدائم بالتغيرات الحادثة فى المجتمع بالاحتياجات المتباينة لأفراد المجتمع  (Up to date), والاستجابة السريعة لها والتدخل فى الوقت لإحداث التغيير فى السياسات لتتمشى مع المنافع والخدمات المطلوبة والإنجاز المستمر لمصلحة العملاء .
· 5- تكوين رؤيا خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين خاصة بعمليات السياسة الاجتماعية تكون مرتبطة بمساعدة المجتمع على التقدم ومواكبة التطور التكنولوجى السريع ومواصفات المجتمع الجيد .
· 6- إيجاد نموذج لممارسة السياسة الاجتماعية يتحدد فيه أدوار الممارس كفاعل سياسى , وكذلك تحديد لعمليات وضع أولويات السياسة الاجتماعية وكيفية ربطها بالسياسات المحلية.
· 7- الإيمان بأهمية المستويات الإقليمية والمحلية وعلاقاتها بالسياسة العامة باعتبارها مرآة توضح الجانب التنفيذى للسياسة, مع إدراك أهمية المشاركة للأجهزة التشريعية المحلية فى عمليات صنع السياسة الاجتماعية .
للسياسة الاجتماعية مجموعة من الوظائف ماهى ؟
الوظيفة التنموية:
تهدف هذه الوظيفة إلى إعداد المواطنين إعداد يتلاءم مع أدوارهم وإسهامهم في التنمية ولذلك فهي تعمل على دعم وتقوية الأسرة مرتكزة في ذلك على أهمية العنصر البشري في التنمية باعتباره الهدف والوسيلة في نفس الوقت ولتحقيق ذلك تحرص على التعاون والمشاركة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك في إطار الأبعاد الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
الوظيفة العلاجية:
تفرض هذه الوظيفة على السياسة رعاية الجماعات الهامشية الموجودة في المجتمع كالأطفال المهملين وكبار السن والذين لا مأوى لهم ويدخل في إطار هذه الوظيفة أيضا دعم الخدمات الصحية والتعليمية لهم ورفع مستوى الخدمات العامة الأخرى التي يحتاجون إليها إلى جانب معالجة المشكلات الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع ويعانون منها أفراده.
الوظيفة الاندماجية:
تنحصر هذه الوظيفة في إعادة توجيه الموارد والبرامج والأشخاص بحيث يتحقق الدمج والتكامل لجميع قطاعات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.
الوظيفة الوقائية:
مجال الاهتمام هنا هي الفئات المعرضة للتأثير السلبي في المستقبل نتيجة عملية التنمية وما يصاحبها من تصنيع وتحضر وهجرة وتغير قيمي وتعمل السياسة على التصدي لذلك قبل حدوثه لحماية هذه الفئات.
للسياسة الاجتماعىة مجموعة من المبادئ تناولها بالشرح
تعتمد إختيار السياسة على عمليات تخطيطية مثل تحديد الاولويات والبدائل  طبقا

للقيم التى تدعم هذا الاختيار وايضا تحديد عائد كل برنامج عن طريق تقييم إثاره على المواطنين ومدى تحقيق الهدف من تكاليفه وعند وضع السياسة الاجتماعية يجب أن نضع في الاعتبار المبادىء الاتية :
· 1- المساواة
يعنى توزيع السياسة الاجتماعية مشروعاتها واهتماماتها  بطريقة متساوية بين كل المحليات
· 2- العدالة
· -يكافأ  الفرد حسب العمل الذى يقوم به ، فمقدار المشاركة في المجتمع تكون المساعدة
· 3-الكفاية:بمعنى ضمان مستوى اجتماعى صحى اقتصادى مناسب للفرد ويختلف هذا المستوى بأختلاف الزمان والمكان
· 1- النموذج التقليدى:The Traditional model :
يتضمن مجموعة الأنشطة والبرامج المصممة لمساعدة الأفراد والجماعات لتحقيق التكيف مع مشكلاتهم وعدم تفاقم هذه المشكلات.
· 2- نموذج العدالة::The Redistributive justice model
يتضمن صنع نظم اجتماعية واقتصادية أكثر عدلاَ للمساهمة فى علاج المشكلاتالمجتمعية حيث يكون هدف الرعاية الاجتماعية هو خلق مجتمع تسوده مبادئ العدالة الاجتماعية.
· 3- نموذج التنمية الاجتماعية:The Development Model:
يقوم على تنظيم المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال مساعدة ومساندة جماعات المجتمع الضغيفة كالمرأة,المعاقين,وغيرهم ليكون لها دور فى التنمية.
ماهى مراحل تنفيذ السياسة؟
· مراحل عملية تنفيذ سياسة الرعاية الاجتماعية:
· يتضمن التخطيط لعملية سياسة الرعاية الاجتماعية عدة مراحل متتابعة ومتداخلى هى:
· 1- مرحلة تنظيم التنفيذ: يتم فيها توزيع المسئوليات والأدوار التنفيذية على المشاركين فى التنفيذ وحصر وتعبئة المواد المادية وغير المادية المستخدمة وتحديد معدلات الأداء على الفترات الزمنية المحسوبة.
· 2- مرحلة التنفيذ والمتابعة: يتم فيها أداء الأدوار التنفيذية ومتابعة الأداء بالنسبة للأجهزة المنفذة وفقاً لمعدلات الأداء المحددة.
· 3- مرحلة التقويم : يتم فيها إجراءات المقارنة بين الناتج الفعلى والمستهدف مع تقدير وتقييم كفاءة الأجهزة المنفذة وفاعلية البرامج والخدمات وحساب عائدها على المستفيدين.
· 4- مرحلة التغذية العكسية : من خلالها تقديم المعلومات والبيانات والحقائق حول عائد البرامج وتأثيراتها إلى متخذى القرار لمساعدتهم على تقرير إما مواصلة التنفيذ أو تعديل مسارات التنفيذ بما يحقق المستهدف.
اذكر الاعتبارات الواجب مراعتها لنجاح تنفيذ السياسة
· الاعتبارات الواجب مراعاتها لنجاح عملية تنفيذ السياسة :
· 1- تجزئة الأهداف الاستراتيجية للسياسة إلى أهداف تكتيكية قابلة للتطبيق حتى يمكن تصميم البرامج والمشروعات المحققة لهذه الأهداف.
· 2- التكامل والتنسيق بين مجالات السياسة المختلفة حتى يمكن تحقيق أهداف السياسة بشكل متوازن.
· 3- التنسيق بين البرامج المنفذة للسياسة لمنع الازدواجية فيما بينها وتجنب إهدار الموارد والجهود المبذولة فى تنفيذها.
· 4- رفع الوعى وتشجيع المشاركة بين أفراد وجماعات وتنظيمات المجتمع حتى يساهموا بشكل فعال فى التنفيذ.
· 5- وجود نظام فعال للمعلومات على المستوى المركزى وعلى المستويات المحلية بما يمكن أن يوفر من معلومات وبيانات دقيقة وشاملة حول مسارات الأفعال المختلفة والتى تساهم فى توفير صورة كاملة لعملية التنفيذ أمام مخططى السياسة لاتخاذ القرار المناسب حول مواصلة العمل أو تعديل مسارات التنفيذ.
أهداف تحليل السياسة الاجتماعية
يرى والتر ويليامز ان تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه يقوم به محللو السياسه لتحقيق هدف او اكثر من الاهداف التاليه :
1- تحديد سياسه بديله ووضع معايير لقياس التكلفه و العائد كاطار موجه لصانع القرار
2- قياس الاهداف عن طريق مقارنه المدخلات بما تم انجازه منها و التى تمثل مخرجات لسياسه الرعايه الاجتماعيه
3- تحديد المعلومات المطلوبه لتدعيم عمليات تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه كموجه للقرارات المستقبليه المرتبطه بالانشطه البحثيه و التحليليه والتى ترتبط بتطوير نماذج تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه 
ماهى عناصر تحليل السياسة الاجتماعية
يتطلب لاجراء عمليه تحليل لاى من سياسات الرعايه الاجتماعيه توفر العناصر التاليه :
1- سياسه رعايه اجتماعيه مكتوبه
2- مجموعه من القوانين و التشريعات الاجتماعيه المرتبطه بالسياسه محل التحليل
3- فترة زمنيه محدده خاضعه للتحليل و الدراسه وقد تقسم الفترة الفترة الزمنيه الى مراحل زمنيه يتم تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه من خلالها لدراسه تطور وتغير السياسه الخاضعه للتحليل 
4- القائم بتحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه والذي يستخدم مهاراته ومعارفه العلميه و البحثيه في اجراء تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه والذي قد يكون من المشاركين في صنع السياسه او فرد يقوم بتلك المهمه تيسيرا على صانع السياسه ومساعده له
5- نموذج لتحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه و النموذج قد يكون نموذج مقنن تم استخدامه مسبقا في تحليل سياسات الرعايه الاجتماعيه او قد يكون مبتكرا تم بناؤه خصيصا تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه بعينها ليكون اكثر ملائمه ويتوافق مع طبيعه السياسه
6- ادوات مناسبه لتحليل مضمون سياسه الرعايه الاجتماعيه الخاضعه للتحليل ومن امثله تلك الادوات ( دليل تحليل المضمون , المقابلات المقننه وشبه المقننه و الحرة , الاستبيانات , الملاحظه العلميه , المقاييس
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· المحاضرة الخامسة عشر
· مراجعة عامة
· - تناول بالشرح العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية
· تعتبر الخدمة الاجتماعية بمثابة مهنة تعمل في نطاق الرعاية الاجتماعية والتي تضم عدة مهن وتخصصات مثل التعليم و الطب وبذلك فإن مفهوم الرعاية الاجتماعية أشمل من مفهوم الخدمة الاجتماعية, ورغم أن الخدمة  الاجتماعية إحدى المهن العاملة في نطاق الرعاية الاجتماعية إلا أنها تشغل مركزاً متميزاً بالنسبة لغيرها من المهن .
· وسوف نتناول هذه العلاقة من عدة محاور هي :
·   
· المحور الأول :
·  تشغل الخدمة الاجتماعية مركزاً متميزاً في نطاق الرعاية الاجتماعية بالنسبة لغيرها من المهن وذلك للأسباب التالية :-
· 1- تعمل الخدمة الاجتماعية في معظم قطاعات الرعاية الاجتماعية تقريباً فهي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية,والدفاع الاجتماعي المنظمات الإصلاحية, والمنظمات العلاجية ورعاية الشباب والتعليم والعلاج الطبي, والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك.
· 2- تشغل الخدمة الاجتماعية مركزاً رئيسياً في بعض هذه القطاعات وتعمل كمهنة مساعدة لمهن أخرى رئيسية في قطاعات أخرى.ورغم ذلك فعند قيام الخدمة الاجتماعية بعملية المساندة لمهنة أخرى فإنها لا تلعب دوراً ثانوياً, إذ تقوم بتأدية وظائف هامة لا غنى عنها بالنسبة للمهنة الرئيسية.ففي المنظمات التعليمية مثلاً تقوم الخدمة الاجتماعية بدور رئيسي في العملية التربوية, كما أن الأخصائي الاجتماعي في منظمات العلاج الطبي يعتر عنصراً هاماً ضمن فريق العمل بتلك المنظمات.
· 3- تعمل الخدمة الاجتماعية لصياغة سياسة الرعاية الاجتماعية والتخطيط لتنفيذها, فهي بذلك في بعض الأحيان صانعة لسياسة الرعاية الاجتماعية موجودة لها. 
· المحور الثاني : رأي (فدر يكو) في الخدمة الاجتماعية بأنها 
· 1/ أكثر مهن الرعاية الاجتماعية تعاملاً مع المواطنين بنظرة شمولية متكاملة إذ إنها تتعامل مع مجال حياة الإنسان كلياً
· محاولة في نفس الوقت استخدام موارد المجتمع لإشباع احتياجاته.
· 2/كما أن الخدمة الاجتماعية تعتبر بمثابة الضمير الاجتماعي للأمة,ولذلك فإن نبض هذا الضمير هو الذي يساعد على تدعيم الرعاية الاجتماعية, كنظام اجتماعي في المجتمع المعاصر. 
· / الخدمة الاجتماعية تتأثر صورتها بنظرة المجتمع للرعاية الاجتماعية نظراً لأنها( المهنة البؤرية لها) ومهنة الخدمة الاجتماعية تمارس في مختلف مجالات النشاط الإنساني,وحيث يوجد دائماً مشكلات سوء التوافق أو التكيف وعدم القدرة على المواءمة بين الاحتياجات والموارد,وهي تعمل في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وتمارس في جميع مجالاتها:  
· في مجال رعاية الاسرة والطفولة ورعاية الطلاب,ورعاية الشباب,ورعاية المرضى وذوي العاهات,ورعاية العمال,ورعاية الأحداث الجانحين وغير ذلك من المجالات.
· 4/ عندما تحدث المشكلات في المجتمع سواء اجتماعية أو اقتصادية وغيرها فإن الخدمة الاجتماعية كمهنة تعمل على معرفة الدوافع والأسباب التي تكمن وراء هذه المشكلات وتعمل على استنباط أساليب التدخل ثم وضع الخطط اللازمة للعلاج أو الوقاية أو التنمية. وهذا يتطلب علم ومهارة لدى الممارس ومن هنا ايضاً جاءت أهمية إلمام الممارس بالعلوم والمهن الأخرى,كما جاءت أهمية الإدارة في الخدمة الاجتماعية في ميادين الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية.
· نستنتج من ذلك انه : تعتبر الرعاية الاجتماعية (هدفاً ) يسعى إلية المجتمع لتحقيق رفاهية الفرد والجماعة عن طريق تنظيم البرامج وإنشاء المؤسسات العامة والأهلية,وإصدار التشريعات التي تضمن صيانة الدخل أو تنظيم العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة.
· أما الخدمة الاجتماعية فهي (منهج ) يقوم على المهارة والعلم يستهدف تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية باعتبارهما (وجهين لموضوع واحد) بحيث تستهدف الرعاية الاجتماعية 
· توفير الأرضية للتغير,وتستهدف الخدمة الاجتماعية بجهودها العلمية المباشرة تحقيق التغيير في الاتجاهات المطلوبة.
· المحور الثالث : خصائص الدور المهني الذي تؤديه الخدمة الاجتماعية  مع الرعاية الاجتماعية 
· 1/ الخدمة الاجتماعية (وسيلة أو أداة )للرعاية الاجتماعية,فبدون الخدمة الاجتماعية لا تنجح برامج الرعاية الاجتماعية,فالرعاية كنسق نجد أنها تضم في ظلها عدداً من الأنظمة المختلفة كالنظام الاقتصادي,والنظام الأسري,والنظام السياسي,والنظام التربوي,ونظام الضمان الاجتماعي
· ونجد أن الخدمة الاجتماعية تدخل في جميع الأنشطة السابقة إما كوظيفة رئيسية أو دولية في هذا النظام كالنظام الأسري ونظام الضمان الاجتماعي والنظام القضائي,وإما كوظيفة ثانوية كما في بقية النظم السابقة.( السياسي ، الاقتصادي )
· /  نجد أن الخدمة الاجتماعية تتجه( اتجاهاً مزدوجاً ) في نشاطها المهني,بمعنى أنها لا تقتصر في هذا النشاط على مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على علاج مشاكلهم وتحقيق التكيف مع البيئة المحيطة بهم,ولكنها تعمل في نفس الوقت على تغيير الأوضاع السائدة في المجتمع والنظم القائمة فيه بالشكل الذي يساهم في حل هذه المشاكل,ومن ثم تعمل على رفع المستوى الاقتصادي,أو الصحي,أو تحسين حالة الإنسان,أو تهيئة فرص العمل,أو الدعوة لإصدار تشريعات اجتماعية معينة, هذا يعني أن الدور المهني للخدمة الاجتماعية لا يقتصر على (تغيير العملاء ) من أفراد وجماعات,
· وإنما يحرص في نفس الوقت على إحداث (تغيير مخطط في نظم الرعاية) الاجتماعية في المجتمع العام.
· 3/ يبرز الدور المهني للخدمة الاجتماعية في (توفير احتياجات الرعاية) الاجتماعية,ونظراً لأن هذه الاحتياجات بطبيعتها متغيرة,فإن البرامج والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال ينبغي أن تجاري هذا التغير في سبيل إشباع أفضل للاحتياجات,وهكذا يصبح من خصائص الرعاية الاجتماعية في المجتمع العصري,تلك الديناميكية والحركة الدائبة,حيث تخطط باستمرار برامج وخدمات جديدة لمقابلة الاحتياجات الجديدة
· حيث تتغير البرامج والخدمات القائمة مجارات لمقتضيات العصر .
· ونظراً لأن الخدمة الاجتماعية هي أوثق المهن اتصالاً بالرعاية,فإنها تلعب دورها المهني بشكل قيادي في( مساعدة الدولة على تخطيط وتنفيذ ) برامج الرعاية الاجتماعية على أساس علمي,وبطرق أكثر استجابة لاحتياجات الناس,وأكثر اقتصاداً في الوقت والجهد والنفقات.
· المحور الرابع :عندما برهن ماكس  على علاقة الخدمة الاجتماعية بالرعاية الاجتماعية في محاولته لتحديد أغراض ووظائف الخدمة الاجتماعية والتي 
· تتحدد في 1/ تقوية وتدعيم وتطوير (نظم الرعاية الاجتماعية )في المجتمع حتى تتمكن من مواجهة الاحتياجات الأساسية للإنسان,ويمكن الوصول إلى هذا الفرض من خلال الجهود التي تقدمها المهنة في أشكال من التدخل المهني,سواء في الحالات الفردية أو لتخطيط سياسة الرعاية الاجتماعية وزيادة الدخل,
· والإدارة الاجتماعية حيث أن للإدارة أهمية كبرى خصوصاً في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة,لأنها تزود هذه الميادين بالمتخصصين الذين يشرفون على إدارة برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية في المستويات المختلفة.
· 2/ تنمية الموارد البشرية,عن طريق المساهمة في مواجهة الحاجات الأساسية للنمو لدى الأفراد والجماعات و الأسر (هدف إنمائي).
· 3/ إعادة توزيع وتوفير الموارد الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة,لمواجهة الحاجات.(هدف وقائي وإنمائي).
· 4/ منع المشكلات المترتبة على الفقر والحرمان والأخطار الاجتماعية (هدف وقائي).
· 5/ وقاية الناس (الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات) ضد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية(هدف وقائي).
· 6/ تمكين الناس من أن يعملوا ويستفيدوا بإمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أدوارهم الاجتماعية,وتحقيق التكامل بين الناس وبعضهم,وبين الناس والبيئة الاجتماعية.(هدف إنمائي).
· 7- تدعيم وتطوير وتنمية النظم الاجتماعية والبناء الاجتماعي عن طريق  أ- تدعم النظم الاجتماعية المختلفة كنظام الأسرة,والنظام الديني,والقانون,والرعاية الصحية,والنظام الاقتصادي,وذلك بغرض أن هذه النظم يمكن أن تعمل بفاعلية لمواجهة الحاجات الإنسانية .
· ب- التوصل إلى وسائل فعالة,تحقق التكيف الاجتماعي مع متطلبات التغير,ومع أنماط الضبط الاجتماعي(إنمائي ).
· ج- حل المشكلات الاجتماعية,والحيلولة دون وقوعها إلى أقصى درجة ممكنه (هدف وقائي).
· المحور الخامس : تتعدد اهتمامات أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية ولذا فإنها تتضمن عدداً كبيراً من فروع التخصص المختلفة,إلا أن الأخصائيين الاجتماعيين هم الأكثر اتصالاً بأنشطة الرعاية الاجتماعية,لأنهم المدربون فعلاً لممارسة التدخل المهني 
· وهذا التدخل يكون باستخدام ثلاثة أساليب وهي:- الأسلوب العلاجي.
· - الأسلوب الوقائي.
· - الأسلوب التنموي
· 4- مدخل الاستقرار المجتمعى : حيث تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية وسيلة لتحقيق الاستقرار المجتمعى والضبط الاجتماعى عن طريق تقديم الخدمات للأفراد العاطلين والمجرمين وغيرهم حتى لايشكلون عبئاَ على تحقيق الاستقرار المجتمعى, وتسعى السياسة لتقديم خدمات علاجية تقلل من السلوكيات السلبية فى المجتمع, فهى خدمات استثنائية وتقدم فى أوقات الطوارئ تتقلص بمجرد استعادة المجتمع لاستقراره.
· ويتوقف الأخذ بأحد هذه المداخل كمدخل لسياسة الرعاية الاجتماعية فى أى مجتمع على أيديولوجية المجتمع وقيمه ومشكلاته وظروفه الاقتصادية ونظمه السياسية, وهذا يتطلب العمل دائماَ على تحديد  الحاجات والمشكلات الاجتماعية القائمة التى ترتبط بهذا المجتمع حتى يمكن التحديد الدقيق لمجال ووظيفة سياسة الرعاية الاجتماعية التى يتبناها المجتمع , وبما أن سياسة الرعاية الاجتماعية هى التى توجه وترسم مسارات أفعال برامج الرعاية الاجتماعية  والتخطيط بهذه البرامج يكون فى إطار سياسة الرعاية والتى لا يمكن لها أن تحقق أهدافها المرسومة فى غيابها.
· أذكر نماذج الرعاية الاجتماعية وعلاقتها بمداخل صنع السياسة
· ترتبط مداخل سياسة الرعاية الاجتماعية ارتباطاَ مباشرا بنموذج الرعاية الاجتماعية فى المجتمع حيث يوضح نموذج الرعاية الأهداف والوظائف والبناءات التنظيمية التى تقابل الحاجات وتوجه المشكلات الاجتماعية فى المجتمع وبالتالى يتحدد مدخل السياسة الاجتماعية المحقق لهذه الأهداف .
· وبالضرورة يجب أن نوضح أن هناك العديد من النماذج الأساسية للرعاية الاجتماعية والتى حصرها (ماكروف )(macrov) عام (1995) واستخلص منها نماذج شاملة للرعاية الاجتماعية تتحدد فيما يلى :
· - نموذج العالم الحديث :The New World Order Model:
يهدف نموذج الرعاية الاجتماعية إلى إعادة بناء النظام العالمى اقتصاديا وسياسياَ واجتماعياَ وبيئياَ عن طريق إنشاء تنظيمات هدفها الإسهام فى علاج المشكلات العامة فى الدول كمشكلة الفقر والجفاف وسوء التغذية وغيرها والعمل على إشباع الحاجات الأساسية للأنسان فى أى مكان فى العالم وهو الدور الذى تقوم به منظمات الأمم المتحدة للصحة والأغذية والثقافة وغيرها, والهيئات الإنسانية العالمية كهيئة الصليب الأحمر الدولى ومثيلاتها.
· هناك مهام لممارسة السياسة الاجتماعية
· عند ممارسة الاخصائى الاجتماعى للسياسة الاجتماعية يكون هناك عدة مهام أساسية يقوم بها وتتلخص تلك المهام فيما يلى :
· 1- مهام مرتبطة بدراسة وتحليل السياسة الاجتماعية حيث يعتبر تحليل السياسة الاجتماعية أهم الأنشطة التى يمارسها الأخصائى الاجتماعى وذلك بهدف التأكد من أن السياسة الاجتماعية :
· واضحة المعالم , أى تكون مفهومة وواضحة من قبل المنظمات والأجهزة المجتمعية ومدعمة من قبل أفراد المجتمع وجماعاته.
· شرعية أى ترتكز على قاعدة من التشريعات والقوانين الملزمة لكافة الأجهزة والقطاعات فى الدولة .
· عادلة, أى تحقق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الخدمات وتضمن وصولها إلى مستحقيها.
· عقلانية أى أنها متوافقة مع القيم الاجتماعية وأيديولوجية المجتمع وتتوافق مع الواقع المجتمعى .
· مثالية أى أنها تمثل أحسن البدائل المتاحة لتحقيق الأهداف الاجتماعية العامة للمجتمع.
· محددة التكلفة والعائد, أى أن العائد من تنفيذها مخطط ومحسوب ويتناسب مع تكلفتها المنفذة لها .
· وكذلك يقوم الاخصائيين الاجتماعيين عند تحليل السياسة الاجتماعية بتحديد مواطن القصور والضعف فى السياسة وما يترتب على ذلك من رصد واقتراح وصياغة التعديلات المطلوبة والتى تعالج مواطن الضعف فى السياسة.
· 2- مهام مرتبطة بمواجهة مشكلات السياسة الاجتماعية, حيث تظهر مشكلات السياسة لسببين رئيسيين هما :
· أ- عندما تؤث السياسة الاجتماعية على المواقف المختلفة فى المجتمع كالصحة والفقر,الجريمة, البطالة.....الخ أى ينتج من تطبيق السياسة الاجتماعية بعض الآثار السلبية على الأوضاع المجتمعية المختلفة مثال خصخصة الرعاية الاجتماعية.
· ب- عندما يحدث صراع أو خلاف بين المشاركين فى صنع السياسة الاجتماعية حول تهديد أهداف السياسة أو وسائل تحقيق هذه الأهداف
· ماهى مستويات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية
· وتتحقق تلك الأهداف من خلال العمل على عدة مستويات للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية والتي حددها زاسترو في ثلاث مستويات تتمثل في:
· 1- الممارسة على مستوى الوحدات الصغيرة micro practice  وتتم فيه الممارسة بالعمل المباشر مع الأفراد.
· 2- الممارسة على مستوى الوحدات المتوسطة mezzo practice ويعني بالعمل مع الأسر والجماعات الصغيرة الأخرى .
· 3- الممارسة على مستوى الوحدات الكبرى macro practice ويعني بالعمل مع المنظمات والمجتمعات وإحداث التغييرات في النظم والسياسات الاجتماعية وبناء على ذلك تعتبر السياسة الاجتماعية أحد مستويات الممارسة لمهنة الخدمة الاجتماعية macro practice .
· اذكر مستويات الممارسة للسياسة الاجتماعية
· عند تولى الاخصائيين الاجتماعيين مهام التدخل المهنى على مستوى السياسة الاجتماعية تكون هناك عدة مستويات للتدخل  تم تحديدها فى مستويين رئيسيين هما:
· 1- مستويات تدخل كبرى macro interventions :
 ويكون التدخل المهنى هنا لممارس السياسة الاجتماعية من خلال العمل على تطوير أو تعديل أو وضع بدائل للسياسة الاجتماعية ويكون التدخل فى عملية صنع السياسة أو تنفيذ السياسة وإدارة برامجها أو فى عملية تقويم السياسة وتعديلها أو القيام بعملية دراسة وتحليل السياسة الاجتماعية , أى تكون الممارسة على مستوى السياسة الاجتماعية ذاتها .
· 2- مستويات تدخل صغرى micro interventions :
وذلك من خلال التدخل على أحد المستويات الجغرافية المختلفة للمجتمع  ( المستوى القومى و الإقليمى , المستوى المحلى ) أو التدخل على المستوى الإدارى أى العمل مع المنظمات المختلفة المسئولة عنتنفيذ السياسات الاجتماعية , ويكون التدخل هنا بهدف وضع حلول للمشكلات التى تعوق تنفيذ السياسة الاجتماعية على أى من تلك المستويات أو التدخل لمساعدة المستويات المحلية على المشاركة فى صنع وتشكيل السياسة الاجتماعية لتكون أكثر ارتباطاَ بواقع الحاجات والأولويات المجتمعية  .
· تناول بالشرح متطلبات الممارسة في السياسة الاجتماعية
· كى يتمكن الاخصائيون الاجتماعيون من ممارسة السياسة الاجتماعية بنجاح وفعالية لابد من توفر المتطلبات التالية :
· 1- إعداد وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين من خلال التدريب العملى وإمدادهم بالأساس المعرفى الخاص بالسياسة الاجتماعية وتطبيقاتها , ذلك بالأضافة إلى التخصص الدقيق على مستوى الدراسات العليا .
· 2- فهم وإدراك نظريات وعمليات صنع القرار والوقوف على الجهات المشاركة فيها وكذلك القوى الاجتماعية المؤثرة فيها .
· 3- دراسة حالة المجتمع بالنسبة لعمليات رسم السياسة الاجتماعية وتنفيذها وأساليب تقويمها ودور الدولة والنظام السياسى القائم فى صنع السياسة الاجتماعية .
· 4- الإلمام الدائم بالتغيرات الحادثة فى المجتمع بالاحتياجات المتباينة لأفراد المجتمع  (Up to date), والاستجابة السريعة لها والتدخل فى الوقت لإحداث التغيير فى السياسات لتتمشى مع المنافع والخدمات المطلوبة والإنجاز المستمر لمصلحة العملاء .
· 5- تكوين رؤيا خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين خاصة بعمليات السياسة الاجتماعية تكون مرتبطة بمساعدة المجتمع على التقدم ومواكبة التطور التكنولوجى السريع ومواصفات المجتمع الجيد .
· 6- إيجاد نموذج لممارسة السياسة الاجتماعية يتحدد فيه أدوار الممارس كفاعل سياسى , وكذلك تحديد لعمليات وضع أولويات السياسة الاجتماعية وكيفية ربطها بالسياسات المحلية.
· 7- الإيمان بأهمية المستويات الإقليمية والمحلية وعلاقاتها بالسياسة العامة باعتبارها مرآة توضح الجانب التنفيذى للسياسة, مع إدراك أهمية المشاركة للأجهزة التشريعية المحلية فى عمليات صنع السياسة الاجتماعية .
· للسياسة الاجتماعية مجموعة من الوظائف ماهى ؟
· الوظيفة التنموية:
تهدف هذه الوظيفة إلى إعداد المواطنين إعداد يتلاءم مع أدوارهم وإسهامهم في التنمية ولذلك فهي تعمل على دعم وتقوية الأسرة مرتكزة في ذلك على أهمية العنصر البشري في التنمية باعتباره الهدف والوسيلة في نفس الوقت ولتحقيق ذلك تحرص على التعاون والمشاركة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك في إطار الأبعاد الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
الوظيفة العلاجية:
تفرض هذه الوظيفة على السياسة رعاية الجماعات الهامشية الموجودة في المجتمع كالأطفال المهملين وكبار السن والذين لا مأوى لهم ويدخل في إطار هذه الوظيفة أيضا دعم الخدمات الصحية والتعليمية لهم ورفع مستوى الخدمات العامة الأخرى التي يحتاجون إليها إلى جانب معالجة المشكلات الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع ويعانون منها أفراده.
الوظيفة الاندماجية:
تنحصر هذه الوظيفة في إعادة توجيه الموارد والبرامج والأشخاص بحيث يتحقق الدمج والتكامل لجميع قطاعات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.
الوظيفة الوقائية:
مجال الاهتمام هنا هي الفئات المعرضة للتأثير السلبي في المستقبل نتيجة عملية التنمية وما يصاحبها من تصنيع وتحضر وهجرة وتغير قيمي وتعمل السياسة على التصدي لذلك قبل حدوثه لحماية هذه الفئات.
· للسياسة الاجتماعىة مجموعة من المبادئ تناولها بالشرح
تعتمد إختيار السياسة على عمليات تخطيطية مثل تحديد الاولويات والبدائل  طبقا

للقيم التى تدعم هذا الاختيار وايضا تحديد عائد كل برنامج عن طريق تقييم إثاره على المواطنين ومدى تحقيق الهدف من تكاليفه وعند وضع السياسة الاجتماعية يجب أن نضع في الاعتبار المبادىء الاتية :
· 1- المساواة
يعنى توزيع السياسة الاجتماعية مشروعاتها واهتماماتها  بطريقة متساوية بين كل المحليات
· 2- العدالة
-يكافأ  الفرد حسب العمل الذى يقوم به ، فمقدار المشاركة في المجتمع تكون المساعدة
3-الكفاية:بمعنى ضمان مستوى اجتماعى صحى اقتصادى مناسب للفرد ويختلف هذا المستوى بأختلاف الزمان والمكان
· ماهى مراحل تنفيذ السياسة؟
· مراحل عملية تنفيذ سياسة الرعاية الاجتماعية:
· يتضمن التخطيط لعملية سياسة الرعاية الاجتماعية عدة مراحل متتابعة ومتداخلى هى:
· 1- مرحلة تنظيم التنفيذ: يتم فيها توزيع المسئوليات والأدوار التنفيذية على المشاركين فى التنفيذ وحصر وتعبئة المواد المادية وغير المادية المستخدمة وتحديد معدلات الأداء على الفترات الزمنية المحسوبة.
· 2- مرحلة التنفيذ والمتابعة: يتم فيها أداء الأدوار التنفيذية ومتابعة الأداء بالنسبة للأجهزة المنفذة وفقاً لمعدلات الأداء المحددة.
· 3- مرحلة التقويم : يتم فيها إجراءات المقارنة بين الناتج الفعلى والمستهدف مع تقدير وتقييم كفاءة الأجهزة المنفذة وفاعلية البرامج والخدمات وحساب عائدها على المستفيدين.
· 4- مرحلة التغذية العكسية : من خلالها تقديم المعلومات والبيانات والحقائق حول عائد البرامج وتأثيراتها إلى متخذى القرار لمساعدتهم على تقرير إما مواصلة التنفيذ أو تعديل مسارات التنفيذ بما يحقق المستهدف.
· اذكر الاعتبارات الواجب مراعتها لنجاح تنفيذ السياسة
· الاعتبارات الواجب مراعاتها لنجاح عملية تنفيذ السياسة :
· 1- تجزئة الأهداف الاستراتيجية للسياسة إلى أهداف تكتيكية قابلة للتطبيق حتى يمكن تصميم البرامج والمشروعات المحققة لهذه الأهداف.
· 2- التكامل والتنسيق بين مجالات السياسة المختلفة حتى يمكن تحقيق أهداف السياسة بشكل متوازن.
· 3- التنسيق بين البرامج المنفذة للسياسة لمنع الازدواجية فيما بينها وتجنب إهدار الموارد والجهود المبذولة فى تنفيذها.
· 4- رفع الوعى وتشجيع المشاركة بين أفراد وجماعات وتنظيمات المجتمع حتى يساهموا بشكل فعال فى التنفيذ.
· 5- وجود نظام فعال للمعلومات على المستوى المركزى وعلى المستويات المحلية بما يمكن أن يوفر من معلومات وبيانات دقيقة وشاملة حول مسارات الأفعال المختلفة والتى تساهم فى توفير صورة كاملة لعملية التنفيذ أمام مخططى السياسة لاتخاذ القرار المناسب حول مواصلة العمل أو تعديل مسارات التنفيذ.
· أهداف تحليل السياسة الاجتماعية
يرى والتر ويليامز ان تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه يقوم به محللو السياسه لتحقيق هدف او اكثر من الاهداف التاليه :
1- تحديد سياسه بديله ووضع معايير لقياس التكلفه و العائد كاطار موجه لصانع القرار
2- قياس الاهداف عن طريق مقارنه المدخلات بما تم انجازه منها و التى تمثل مخرجات لسياسه الرعايه الاجتماعيه
3- تحديد المعلومات المطلوبه لتدعيم عمليات تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه كموجه للقرارات المستقبليه المرتبطه بالانشطه البحثيه و التحليليه والتى ترتبط بتطوير نماذج تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه 
ماهى عناصر تحليل السياسة الاجتماعية
يتطلب لاجراء عمليه تحليل لاى من سياسات الرعايه الاجتماعيه توفر العناصر التاليه :
1- سياسه رعايه اجتماعيه مكتوبه
2- مجموعه من القوانين و التشريعات الاجتماعيه المرتبطه بالسياسه محل التحليل
3- فترة زمنيه محدده خاضعه للتحليل و الدراسه وقد تقسم الفترة الفترة الزمنيه الى مراحل زمنيه يتم تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه من خلالها لدراسه تطور وتغير السياسه الخاضعه للتحليل 
4- القائم بتحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه والذي يستخدم مهاراته ومعارفه العلميه و البحثيه في اجراء تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه والذي قد يكون من المشاركين في صنع السياسه او فرد يقوم بتلك المهمه تيسيرا على صانع السياسه ومساعده له
5- نموذج لتحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه و النموذج قد يكون نموذج مقنن تم استخدامه مسبقا في تحليل سياسات الرعايه الاجتماعيه او قد يكون مبتكرا تم بناؤه خصيصا تحليل سياسه الرعايه الاجتماعيه بعينها ليكون اكثر ملائمه ويتوافق مع طبيعه السياسه
6- ادوات مناسبه لتحليل مضمون سياسه الرعايه الاجتماعيه الخاضعه للتحليل ومن امثله تلك الادوات ( دليل تحليل المضمون , المقابلات المقننه وشبه المقننه و الحرة , الاستبيانات , الملاحظه العلميه , المقاييس
· مشكلات التخطيط لتنفيذ السياسه الاجتماعيه :
· تصدر السياسات الاجتماعيه في صورة تصميمات على درجه عاليه من التجريد ويعتمد فاعليتها ودرجه تأثيرها على الاسلوب الذى اتبع في التنفيذ لذلك فان نجاح السياسه الاجتماعيه يتوقف على الكيفيه التى يتم بها ترجمه السياسه بما فيها من حلول مثلى للقضايا الاجتماعيه المختلفه 
· ويعتبر التخطيط الاجتماعى هو الاسلوب الامثل و الطريقه الاكثر فاعليه وكفاءة لتنفيذ وترجمه السياسه الاجتماعيه 
· ويواجه التخطيط لتنفيذ السياسه الاجتماعيه نوعين من المشكلات هما :
· 1- مشكلات مرتبطه بالتخطيط في الدول الناميه 
· 2- مشكلات مرتبطه بالعمليه التخطيطيه ذاتها 
· 1- مشكلات مرتبطه بالتخطيط في الدول الناميه :
· يستلزم التخطيط لتنفيذ سياسات الرعايه الاجتماعيه جهودا وعمليات وخطوات عديده على كافه المستويات الجغرافيه و الوظيفيه الا ان هناك العديد من الصعوبات او المشكلات التى تعوق التخطيط وعملياته
· فسياسات التنفيذ تشمل عمليات التغيير التى تستهدف الانتقال من مجتمع زراعى الى مجتمع متقدم صناعيا بما يتفق مع احتياجات افراد المجتمع الاقتصاديه و الاجتماعيه و الفكريه وذلك بالاستثمار الامثل للموارد الطبيعيه و البشريه 
· وهى تقوم على استنهاض المجتمع بكافه فئاته من خلال تعبئه كافه الامكانات و الطاقات الكامنه فيه بشكل كامل ومتوازن وبهذا يتضمن مفهوم التنميه بعدين اساسيين هما :
· 1- اتباع اساليب التخطيط لمواجهه التغيرات المصاحبه لعمليه التنميه
· 2- الهدف النهائي هو رفع الكفاءه واستغلال الطاقات و الموارد المجتمعيه بما يحقق التطور المتقدم في كافه الجوانب 
· ويمكن وصف مجتمعات العالم النامي بانها مجتمعات تعانى من نمط من النمو غير متكافئ ويرجع ذلك الى تداخل الانماط الانتاجيه الحديثه و التقليديه في نسيج معقد من التفاعلات المتبادله وهى تتميز بالخصائص التاليه :
· 1- ضعف الروابط العضويه بين القطاعات الاقتصاديه و الاجتماعيه
· 2- عدم التناسب بين القدرات الانتاجيه من ناحيه وبين الاعباء البيروقراطيه و الخدميه المتعلقه بالعمليه الانتاجيه
· 3- اختلال العلاقه بين الانتاج ومتطلبات الاستهلاك
· 4- عدم التناسق بين مستويات التقنيه المستخدمه وانماط التفكير واسليب الحياه الاجتماعيه 
· بالاضافه الى تميز النسق السكاني للمجتمع النامى بخصائص تعبر عن الوضع المتخلف لتلك المجتمعات و التى يمكن توضيحها في الخصائص التاليه :
· 1- مستوى خصوبه مرتفع
· 2- مستوى وفيات متناقض وان كان مازال مرتفعا بالقياس بالدول المتقدمه
· 3- هجرة داخليه مكثفه 
· 4- واذا ما اتيحت الفرصه هجرة خارجيه واسعه النطاق
· 5- توزيع عمرى جغرافي مختل
· 6- تدنى الخصائص السكانيه الاساسيه مثل مستويات التعليم , الصحه , انتشار البطاله وقله فرص العمل المتاحه
· يمكن ايجاز مشكلات التخطيط في المجتمعات الناميه في النقاط التاليه :
· 1- زياده معدلات النمو السكانى بصورة لا تتوافق مع زياده معدلات الانتاج القومي بما يعوق الجهود التخطيطيه المبذوله لتحقيق الاهداف 
· 2- الفجوة التى تزيد اتساعا بين الموارد و الامكانات المحدوده وبين الحاجات و المشكلات المتزايده باستمرار
· 3- صعوبه التوصل الى تكنولوجيا متقدمه يصلح استخدامها عند التخطيط للتنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه في الدول الناميه وصعوبه استنباط نماذج وطنيه تتلاءم مع ظروف الواقع الاجتماعى المتميز للدول الناميه
· 4- اتجاه خطط التنميه في الدول الناميه الى الشمول و المركزيه بما لا يتيح الفرصه لملاءمه كثير من هذه الخطط للواقع الاجتماعي المحلى 
· 5- تركيز الخبراء و الفنيين في الاجهزة التى تقوم بالتخطيط على المستوى القومي وعدم توفر مثل هذه الخبرات عاده في الاجهزة التخطيطيه الاخرى على المستويات الاقليميه و المحليه
· 6- ارتفاع نسبه الاميه مما يعةق مشاركه المواطنين في الجهود التخطيطيه لتنميه مجتمعاتهم 
· 7- تفشي بعض الامراض الاجتماعيه مثل اللامبالاه و السلبيه و الاعتماد على الحكومه المركزيه ونقص الوعى التخطيطي وضعف الشعور بالمسئوليه الاجتماعيه لدى بعض المواطنين في الدول الناميه يعتبر احد المعوقات الرئيسسيه التى تقلل من فاعليه مشاركتهم في صنع القرارات التخطيطيه 
· بالاضافه الى العديد من المشكلات المرتبطه باغفال البعد السياسي في العمليه التخطيطيه وتجاهل المتغيرات المرتبطه بالنظام السياسي وبناء القوى السياسيه في المجتمع من حيث تأثيرها وتأثرها بالجهود التخطيطيه المرتبطه بالتنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه 
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